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  عریف التقاعد المسبق و مجال تطبیقهت: المطلب الأول
، ثم مجال تطبیقه )أولا(نبین من خلال هذا المطلب تعریف التقاعد المسبق 

  ).ثانیا(

  تعریف التقاعد المسبق: الفرع الأول
نلاحظ أن المشرع لم  10- 94من خلال استقراء أحكام المرسوم التشریعي 

خلال نص المادة الأولى و یعرف التقاعد المسبق، لكن یمكن أن نستنتج ذلك من 
یهدف هذا المرسوم التشریعي إلى تحدید :" الثانیة منه حیث تنص المادة الاولى

الشروط التي یستفید بموجبها أجیر، إحالة على التقاعد بصفة مسبقة خلال فترة قد 
سنوات قبل السن القانونیة، للإحالة على التقاعد كما هو محدد ) 10(تصل إلى عشر 

و  1983یولیو سنة  2المؤرخ في  12- 83من القانون رقم  7و  6و  5في المواد 
تطبق أحكام " : و تنص المادة الثانیة من نفس المرسوم على أنه. " المذكور أعلاه

هذا المرسوم التشریعي على جمیع أجراء القطاع الاقتصادي الذین یفقدون عملهم 
العمال أو التوقف القانوني بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي في إطار تقلیص عدد من 

أحكام هذا المرسوم التشریعي إلى أجراء المؤسسة و  یمكن أن تمدد .لعمل المستخدم
  ".الإدارات العمومیة بنص خاص

إحالة العامل :یمكن تعریف التقاعد المسبق على أنه  اته المادتینمن خلال ه
القانوني كما هو  سنوات قبل السن 10على التقاعد بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 

  .     )3(محدد في القانون الخاص بالتقاعد
إحالة العامل الأجیر في : لكن نحن نفضل أن نعرف التقاعد المسبق كما یلي

سنوات قبل  10القطاع الاقتصادي على التقاعد، بصفة مسبقة بفترة قد تصل إلى 
الاقتصادیة التي السن القانونیة للإحالة على التقاعد العادي، لتوفر شرط الظروف 

    . تمس المؤسسة المستخدمة
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أن سن العامل الأجیر تخفض مقارنة بالتقاعد  نستنتج من خلال المادتین،
سنة بالنسبة للمرأة، ولا تطبق الأحكام  45و  ،سنة بالنسبة للرجل 50العادي إلى 

عملهم  المتعلقة بالتقاعد المسبق إلا على أجراء القطاع الاقتصادي الذین قد یفقدون
أو التوقف  ،وفي إطار إما تقلیص عدد العمال ،بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي

  .القانوني لعمل المستخدم

  مجال تطبیق التقاعد المسبق: الفرع الثاني
المتعلق بالتقاعد  10-94المرسوم التشریعي رقم استقراء أحكام من خلال 

  :اعد المسبق و التي تتمثل فيالمسبق یمكن استخلاص الفئات العمالیة المعنیة بالتق
تطبق أحكام هذا المرسوم على :" منه على أنه 2العمال الأجراء حیث تنص المادة 

   ...."جمیع أجراء القطاع

لم یكتف المشرع الجزائري بتطبیق التقاعد المسبق على الأجراء  1998في سنة 
ي لیطبق حتى على موظف ،بل وسعه أكثر من ذلك، في القطاع الاقتصادي

بنفس الشروط المطبقة على الأجراء في القطاع  ،المؤسسات و الإدارات العمومیة
  .)4(الاقتصادي

 3لقد استثنى المشرع من تطبیق أحكام نظام التقاعد المسبق بموجب المادتین 
من المرسوم المتعلق به، مجموعة من الفئات المتمثلة في الأجراء الذین هم في  4و 

عمل بسبب بطالة تقنیة أو بسبب التقلبات المناخیة أو في حالة انقطاع مؤقت عن ال
حالة انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل لعجز عن العمل أو بسبب حادث أو كارثة 
طبیعیة، و كذلك الأجراء ذوي عقد عمل محدد المدة، و العاملون لحسابهم الخاص و 

خدمین أو الذین العمال الموسمیین و العمال في بیوتهم أو العاملون لدى عدة مست
  .    )5(كانت بطالتهم نتیجة نزاع في العمل أو تسریح تأدیبي أو استقالة
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  شروط التقاعد المسبق و تمییزه عن أنظمة التقاعد الأخرى: المطلب الثاني
للاستفادة من نظام التقاعد المسبق لابد من توفر شروط خاصة وضعها المشرع 

أنظمة التقاعد الأخرى، نبین من خلال هذا  الجزائري، و هو ما جعله یتمیز عن باقي
ثم نحاول تمییزه عن الأنظمة الأخرى ) الفرع الأول(المطلب شروط التقاعد المسبق

  ).الفرع الثاني( للتقاعد

  شروط التقاعد المسبق: الفرع الأول
لتطبیق التقاعد المسبق لابد من توفر ثلاث شروط أساسیة تتمثل في شرط 

، و شروط خاصة بالعامل الأجیر و بالمستخدم كما نبینها )أولا(الظرف الاقتصادي
  .)ثانیا(من خلال هذا الفرع 

  شرط الظروف الاقتصادیة: أولا
كما سبقنا الذكر أنه لا یتم تحویل العامل على التقاعد المسبق، إلا إذا مست 
الأسباب الاقتصادیة المؤسسة المستخدمة التي یزاول فیها العامل نشاطه، و تنقسم 

لأسباب الاقتصادیة إلى أسباب اقتصادیة ظرفیة و أسباب اقتصادیة ناتجة عن إعادة ا
  . الهیكلة في المؤسسة

  الأسباب الاقتصادیة الظرفیة: أ
،  )6(تتمثل هذه الأسباب في تلك التي تنتج عن قوة خارجة عن إرادة المستخدم 

ستوى العالمي أو وتتمثل هذه الأخیرة في الأزمات الاقتصادیة التي تحدث على الم
فقط على المستوى الوطني، و مثال عن الأزمات العالمیة غلاء أسعار بعض المواد و 
السلع التي لا تستطیع المؤسسات الاقتصادیة شراءها بهذه الأسعار الباهظة لأنها 

، فتلجأ بالمقابل إلى تقلیص عدد عمالها أو التوقف عن  )7(تفوق قدرة هذه المؤسسات
زمات الوطنیة مثل تلك التي عرفتها الجزائر، كانخفاض سعر البترول، نشاطها، و الأ
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و انخفاض قیمة العملة الجزائریة و هي الدینار، مقارنة بالعملات العالمیة كالأورو و 
  .الدولار

  الأسباب الاقتصادیة الناتجة عن إعادة الهیكلة في المؤسسة: ب 
خرج عن النوع الأول مما هذا النوع من الأسباب الاقتصادي، هي تلك التي ت

یعني أن هذه الأسباب لم تقع لأسباب خارجة عن إرادة المستخدم، و إنما هي تلك 
الناتجة عن إعادة تنظیم العمل في المؤسسة و هیكلته، إما باتخاذ عدة مؤسسات و 
جعلها في مؤسسة واحدة، أو في حالة تزوید مؤسسة ما بآلات حدیثة و متطورة ذات 

  .     )8(یةتكنولوجیة عال

  الشروط الخاصة بالعامل و برب العمل: الفرع الثاني
  الشروط الخاصة بالعامل: أولا

بالإضافة إلى وجوب أن یكون العامل أجیرا كما سبقنا ذكره، استلزم المشرع أن 
سنة على الأقل ) 45(إذا كان ذكرا و خمسة و أربعین ) 50(یبلغ العامل خمسین سنة 
جمع عددا من سنوات العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد إذا كانت أنثى، و أن ی

سنة على الأقل، و أن یكون العامل قد دفع اشتراكات ) 20(في التقاعد تقدر بعشرین 
سنوات بصفة كاملة خاصة السنوات ) 10(الضمان الاجتماعي مدة لا تقل عن عشر 

لتقاعد المسبق، كما یشترط الثلاث السابقة لنهایة علاقة العمل التي تثبت الحق في ا
المشرع لإحالة العامل على التقاعد المسبق أن یرد اسمه في قائمة العمال موضوع 
التسریح لأسباب اقتصادیة سواء للتقلیص من عدد العمال أو توقف المستخدم قانونیا 
عن العمل، و هذه القائمة یجب أن تكون مصادق علیها من طرف مفتشیة العمل 

وأن لا یكون العامل قد استفاد من دخل ناتج عن نشاط مهني . )9(یاالمؤهلة إقلیم
  .     )10(آخر
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أما عن مدة التسبیق فإنه تخفض السن للإحالة على التقاعد المسبق بحسب سنوات    
العمل أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد و هذا حسب ما نصت علیه 

  :     المتعلق بالتقاعد المسبق وذلك كما یلي 10- 94من المرسوم التشریعي  6المادة 

للأجراء الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد یساوي ) 5(خمس سنوات 
لعدد یساوي أو أكثر من اثنان و ) 6(ست سنوات . على الأقل) 20(عشرون سنة 
أربع و لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ) 7(سبع سنوات ). 22(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ست و ) 8(ثماني سنوات ). 24(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من ثماني و ) 9(تسع سنوات ).26(عشرین سنة 
لعدد من السنوات یساوي أو أكثر من تسع و ) 10(عشر سنوات ). 28(عشرین سنة 
  ). 29(عشرین سنة 

دة أن مدة التسبیق تتراوح ما بین خمس سنوات و نلاحظ من خلال هذه الما
عشر سنوات قبل السن المحددة في التقاعد العادي كما درسناه سابقا و التي تتمثل في 

  .  )11(سنة بالنسبة للنساء 55سنة بالنسبة للرجال و  60

  الشروط الخاصة بالمستخدم: ثانیا
ت التسریح لأسباب یعد إجراء الإحالة على التقاعد المسبق نتیجة لإجراءا

اقتصادیة، فلا یحال العامل على هذا النوع من التقاعد إلا بقرار من المستخدم أو 
الهیئة المستخدمة أو من طرف صندوق التأمین على البطالة، لیتكفل الصندوق 

  ، )12(الوطني للتقاعد بتسییر نظام التقاعد المسبق بصفة محاسبیة مستقلة

یین على التقاعد المسبق إلا بدفع المستخدم مساهمة لا یتم إحالة الأجراء المعن
جزافیة مسبقا لتخویل الحقوق، تحسب على أساس عدد سنوات التسبیق و ذلك كما 

  :یلي
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شهرا  16سنوات،  5شهرا من أجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبیق یقل عن  13
هرا إذا كان ش 19سنوات،  5من أجر المعني إذا كان عدد السنوات یساوي أو یفوق 

سنوات، و یتكون أساس حسب هذه المساهمة من الأجر الخاضع  8یساوي أو یفوق 
شهرا التي تسبق الإحالة على التقاعد، ویتم  12للاشتراك بالضمان الاجتماعي خلال 

دفع هذه المساهمة الجزافیة إلى الصندوق الوطني للمعاشات حیث یدفع المستخدم 
عني على سبیل التسبیق، و في حالة الضرورة و من أجر العامل الم) 02(شهرین

بطلب من المستخدم فإنه یمكن إعداد رزنامة لآجال دفع البقیة، و یجب أن لا تتعدى 
شهرا ابتداء من تاریخ التوقیع على الاتفاقیة بین الصندوق الوطني  24هذه الآجال 

  .       )13(للمعاشات و المستخدمین

الصندوق الوطني للتقاعد یصدر قرار إحالة بتوفر جمیع هذه الشروط فإن  و
العامل الأجیر على التقاعد المسبق و یمنح للعامل معاش التقاعد المسبق، و یخضع 
هذا الأخیر من حیث طریقة حساب النسب و المعاش و دوریة دفعها إلى نفس طریقة 

نتهاء بالمائة عن كل سنة تسبیق، وعند ا 1حساب التقاعد العادي على أن یتم إنقاص 
فترة التسبیق، یحال المستفید على التقاعد و یحسب معاشه حسب السنوات المعتمدة 

  .   )14(في مجال التقاعد الذي تضاف إلیه سنوات التسبیق

لم یكتف المشرع الجزائري بتطبیق التقاعد المسبق على الأجراء  1998في سنة 
موظفي المؤسسات  في القطاع الاقتصادي بل وسعه أكثر من ذلك لیطبق حتى على

و الإدارات العمومیة و ذلك بنفس الشروط المطبقة على الأجراء في القطاع 
  الاقتصادي سواء من حیث السن القانونیة للإحالة على التقاعد المسبق 

أو من حیث مدة العمل و دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وكذلك من حیث 
  .)15(مدة التسبیق
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  اعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرىتمییز التق: الفرع الثاني
) أولا(نحاول من خلال هذا الفرع تمییز نظام التقاعد المسبق عن التقاعد العادي

ثم تمییزه عن الأنظمة الأخرى للتقاعد و المتمثلة في التقاعد النسبي و التقاعد دون 
  ).     ثانیا(شرط السن

  تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد العادي: أولا
میز بین هذین النوعین من التقاعد من حیث شرط السن و من حیث مدة ن
 .العمل

  :من حیث شرط السن: 1
سنة بالنسبة  60للحصول على معاش التقاعد اشترط المشرع بلوغ العامل 

-83سنة بالنسبة للمرأة، و هذا حسب نص المادة السادسة من القانون  55للرجل، و 
سنوات كما  10ي التقاعد المسبق فتخفض السن ب أما ف ،)16(المتعلق بالتقاعد 12

  .سبقنا الإشارة إلیه عندما تطرقنا لتعریف التقاعد المسبق

  :من حیث مدة العمل -2
 15اشترط المشرع في التقاعد العادي أن یجمع العامل مدة عمل لا تقل عن 

سنة، و أن یكون قد قام بعمل فعلي لا تقل مدته عن سبع سنوات و نصف دفع 
، أما في التقاعد المسبق فیجب على العامل )17(لها اشتراكات الضمان الاجتماعيخلا

سنة، و أن یكون قد دفع اشتراكات  20أن یجمع عددا من سنوات العمل لا تقل عن 
سنوات كاملة على الأقل منها السنوات الثلاثة السابقة  10الضمان الاجتماعي لمدة 

  . )18(لنهایة علاقة العمل
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  تمییز التقاعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرى: ثانیا
نحاول تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد النسبي ثم تمییزه عن التقاعد دون 

 .شرط السن

  تمییز التقاعد المسبق عن التقاعد النسبي: 1
أول نص تشریعي أتى من خلاله المشرع بنظام التقاعد النسبي هو المرسوم 

طبق هذا المرسوم على فئة معینة من العمال و هي فئة  حیث 119-95التنفیذي رقم 
أصبح هذا النظام یطبق على  13-97الإطارات العلیا للدولة، لكن بمجيء الأمر 

جمیع العمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، و سواء كانوا یعملون في 
سبي عن التقاعد نمیز التقاعد الن .)19(المؤسسات الاقتصادیة أو الإدارات العمومیة

 .المسبق من حیث شرط السن و مدة العمل

  من حیث شرط السن: أ
 50اشترط المشرع في التقاعد النسبي نفس شرط السن في التقاعد المسبق وهو 

 .)20(سنة بالنسبة للمرأة 45سنة بالنسبة للرجل و 

 من حیث مدة العمل: ب
مسبق إلا إذا جمع عددا من كما سبقنا الذكر لا تتم إحالة العامل على التقاعد ال

سنة و أن یكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي  20سنوات العمل لا تقل عن 
سنوات على الأقل، أما في التقاعد النسبي فیجب على العامل الذي یرید  10لمدة 

الاستفادة من هذا النوع من التقاعد أن یؤدي مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات 
  . سنة على الأقل 20جتماعي لمدة الضمان الا
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و یكمن جوهر الفرق بین التقاعد المسبق و التقاعد النسبي في كون أن العامل 
لا یحال على التقاعد المسبق بمحض إرادته بل لظروف اقتصادیة كما رأینا، عكس 
التقاعد النسبي الذي یتخذه العامل بارادته المنفردة و لا یجوز لرب العمل فرض ذلك 

، كما أن معاش التقاعد المسبق یتحول إلى معاش التقاعد الكامل ببلوغ )21(لیهع
المتقاعد السن القانونیة التي تخوله الحق في معاش التقاعد الكامل، أما في التقاعد 

    .  النسبي فیبقى المعاش نسبیا حتى ببلوغ المتقاعد بعد ذلك السن في التقاعد العادي

  عن التقاعد دون شرط السنتمییز التقاعد المسبق :  2
نجد  13- 97من بین أنواع التقاعد التي استحدثها المشرع كذلك بموجب الأمر 

التقاعد دون شرط السن نحاول تمییزه عن التقاعد المسبق من حیث شرط السن و مدة 
لم یشترط المشرع سنا معینا للاستفادة من التقاعد دون حیث شرط السن العمل ، فمن 

للاستفادة من التقاعد دون شرط السن على من حیث مدة العمل  أما. شرط السن
العامل الأجیر أن یتم مدة عمل فعلي ینتج عنها دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي 

  ) .22(سنة على الأقل 32تساوي 

  تقییم نظام التقاعد المسبق: المبحث الثاني
لاقتصادیة في طبق نظام التقاعد المسبق بطریقة حتمیة على عمال المؤسسات ا

ظل الظروف التي عرفتها الجزائر كإجراء وقائي للتقلیل من البطالة و التكفل بالعمال 
المسرحون لأسباب اقتصادیة، لكن لم یمنع تطبیق هذا النظام من ظهور آثار سلبیة و 
هذا ما نحاول أن نبینه من خلال هذا المبحث، حیث نتطرق إلى ایجابیات و سلبیات 

  .في المطلب الأول، ثم مدى فعالیته في المطلب الثاني التقاعد المسبق
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  ایجابیات و سلبیات التقاعد المسبق: المطلب الأول
نظرا للطابع الخاص الذي تمیز به التقاعد المسبق عن أنظمة التقاعد الأخرى، 
هذا ما أدى إلى إفراز عدة نتائج، خاصة على العامل الأجیر، سواء ایجابیة أو سلبیة، 

ل هذا المطلب نبین ایجابیات التقاعد المسبق في الفرع الأول، ثم سلبیاته في من خلا
  . الفرع الثاني

  ایجابیات نظام التقاعد المسبق : الفرع الأول
حمایة العامل من  من أهم الایجابیات التي نتجت عن تطبیق التقاعد المسبق
ام یحرم من الأجر التسریح  دون توفیره  دخل یستطیع من خلاله سد حاجاته ، ما د

الذي كان یتقاضاه خلال حیاته المهنیة، و ذلك لانتهاء علاقة العمل بینه و بین 
المستخدم، حیث یستفید المتقاعدون في هذه الحالة من منحة لا تقل في كل الأحوال 

 80بالمائة من الأجر الوطني المضمون، كما لا یمكن أن تفوق عن نسبة 75عن 
  . هريبالمائة من الراتب الش

كما أن من ایجابیات هذا النظام أنه عند انتهاء مدة التسبیق یحال العامل على 
یحسب معاشه حسب السنوات المعتمدة في مجال التقاعد الذي  والتقاعد العادي 

تضاف إلیه سنوات التسبیق، حیث تعتبر الفترات التي تلقى فیها العامل معاش التقاعد 
عامل مباشرة عمل جدید لتضاف مدة العمل السابقة المسبق فترات عمل، كما یمكن لل

إلى مدة العمل الجدیدة حتى یستوفي شروط التقاعد التي تسمح له الاستفادة من 
معاش التقاعد الكامل، و لكن بشرط إعلان العمل الجدید كي یوقف الصندوق الوطني 

  .للتقاعد معاش التقاعد المسبق
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سبق بعدة حقوق منها الحق في الزیادة كما یتمتع المحالون على التقاعد الم
بالمائة من الأجر الوطني  12.5الشهریة عن الزوج المكفول یحدد مبلغها بنسبة 

للتأمین على المرض، الأداءات  المضمون، كما یتم الاستفادة من الأداءات العینیة
 . )23(العائلیة، و كذلك رأسمال الوفاة و المعاش المنقول

لاتفاقیات الجماعیة، أجمعت على منح العمال المحالین نشیر إلى أن أغلبیة ا
على التقاعد منحة یطلق علیها اسم منحة أو علاوة نهایة الخدمة، تختلف القیمة 
المالیة لهذه الأخیرة بحسب سنوات العمل المؤداة من طرف العامل، و في التقاعد 

سنة، فإن بعض  المسبق ما دام یشترط من العامل تأدیة مدة عمل لا تقل عن عشرین
سنة، و في  20أشهر للذین وصلت مدة عملهم  8الاتفاقیات حددت هذه العلاوة ب 

سنة و هناك بعض الاتفاقیات من  20أشهر للذین تجاوزت مدة عملهم  10حدود 
شهر إذا  12شهر في هذه الحالة، و اتفاقیات أخرى حددتها ب  15حددها ب 

  .)24(سنة 30تجاوزت مدة عملهم 

یات نظام التقاعد المسبق أیضا المرونة في شروط التقاعد حیث یمكن من ایجاب
سنة  45سنة بالنسبة للرجل و  50للعامل الأجیر الذهاب إلى التقاعد عند سن 

   .بالنسبة للمرأة، و هذا بالنسبة للعمال الذین یرغبون في الذهاب إلى التقاعد

  سلبیات التقاعد المسبق: الفرع الثاني
جابي الذي وجد من أجله نظام التقاعد المسبق، إلا أنه نتجت رغم الهدف الای

عنه مجموعة من السلبیات نكمن في مفاجأة العامل بإحالته على التقاعد، فالكثیر من 
العمال لا یرید الذهاب إلى التقاعد حتى في التقاعد العادي، لأنه غالبا ما یملون في 

بق لا یأتي بإرادته ، كما یؤدي حالة بقائهم دون عمل، و خاصة أن التقاعد المس
التقاعد المسبق إلى فقدان المؤسسة للعمال ذوي الخبرة في العمل، فیعد خسارة 
للاقتصاد الوطني بخروجها من العمل مبكرا ، كما أن قلة المعاش الذي یتقاضاه 
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المتقاعد و عدم كفایته لتغطیة تكالیف معیشته في التقاعد المسبق مع تمتعه بالقوة 
یة و الذهنیة على العمل یؤدي حتما إلى بحثه عن عمل یكمل معاشه و لا یمكنه البدن

  .  ذلك إلا في إطار العمل غیر النظامي خارج نطاق نظم الحمایة الاجتماعیة 

من أهم سلبیات هذا النظام أن تسلب للعامل فرصة الرفع من أجره الذي یدخل 
یحسب على أساس الخمس في حساب معاش التقاعد باعتبار أن معاش التقاعد 

السنوات الأخیرة قبل ذهاب العامل على التقاعد أو الخمس السنوات التي تقاضى فیها 
  . أعلى أجر، و هذا ما یؤدي إلى ضآلة المعاش

و أخیرا تكمن سلبیاته غي جز الصندوق الوطني للتقاعد على احتواء جمیع 
داته، و هو ما أكده الوزیر المتقاعدین و ذلك لسبب أن نفقات الصندوق أكبر من إیرا

الأول آنذاك أحمد أویحي مع نهایة أشغال الثلاثیة التي جمعت الحكومة و أرباب 
العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائریین ، حیث صرح بأنه سیتم إلغاء نظام التقاعد 
المسبق باعتبار أن سبب إنشائه قد زال، خاصة و أنه ذو تأثیر سلبي على الصحة 

ألف متقاعد و  400000ة للصندوق الوطني للتقاعد الذي یتكفل بأكثر من المالی
  . )25(ملاییر، الأمر الذي یثقل كاهله 07یصرف سنویا ما یعادل 

  فعالیة نظام التقاعد المسبق: المطلب الثاني
نبرز فعالیة التقاعد المسبق من خلال التطرق لبعض تطبیقاته في الفرع الأول، 

  .     نجیب على سؤال مدى استجابة هذا النظام للمتطلبات الاقتصادیةو في الفرع الثاني 

  تطبیقات التقاعد المسبق: الفرع الأول
نتجت عن الإصلاحات الاقتصادیة التي اتخذتها الدولة الجزائریة منذ سنة 

إصلاحات في المنظومة القانونیة تهدف كلها إلى مرونة أكبر في سوق  1990
خاذها عدة إجراءات للتخفیف من الآثار السلبیة التي أفرزتها العمل، بالإضافة إلى ات

  .هذه الإصلاحات  على العمل و الدخل و البطالة
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فبهدف إعطاء الحریة أكثر لأرباب العمل في مجال التوظیف و التسریح و 
المتعلق بعلاقات العمل القانون  11-90اللجوء إلى العقود محددة المدة ألغى القانون 

ل، و بهدف حمایة العمال الأجراء تم إنشاء صندوق التأمین على البطالة العام للعام
و كذلك نظام التقاعد المسبق، فأدى تطبیق كل هذه الاجراءات إلى  1994في سنة 

و تم إلغاء  1999إلى  1995مؤسسة اقتصادیة من سنة  1500إعادة هیكلة 
  .بقأحیلوا على التقاعد المس 43000منصب عمل من بینهم  300000

تجدر الإشارة إلى أن القطاعات التي مستها هذه الإجراءات خاصة نجد قطاع 
،   )26(البناء و الأشغال العمومیة و السكن، قطاع الخدمات، وكذلك القطاع الصناعي

فنجد على سبیل المثال قطاع النسیج و الجلود أین أبرمت هذه المؤسسات العدید من 
/ تكسالج( لمبرم بین المؤسسة الجزائریة للمنسوجات الاتفاقیات والاتفاقات كالاتفاق ا

و الاتحادیة الوطنیة لعمال النسیج و الجلود، و نتجت عنها إحالة العمال ) م.ذ.ش
  .   الذین تتوفر فیهم الشروط الضروریة على التقاعد المسبق

نجد في هذا الصدد شركة تنبیل النسیج لخراطة في محضر اجتماع لمجلس 
أین أقر بعد عرض نشاط  2004جویلیة  28المنعقد بتار یخ  04- 05الإدارة رقم 

المؤسسة مجموعة من اللوائح تتعلق اللائحة الأولى بملف التقاعد أین أحیل مجوعة 
  . من العمال على التقاعد

  مدى استجابة نظام التقاعد المسبق للمتطلبات الاقتصادیة : الفرع الثاني
لثمانینات من القرن العشرین بدایة الانتقال عرف الاقتصاد الجزائري منذ نهایة ا

من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، و جاء ذلك في إطار تطبیق توصیات 
المؤسسات المالیة الدولیة، اثر تبني برنامج التصحیح الهیكلي، حیث شملت 
  الإصلاحات مجالات مختلفة اجتماعیة و اقتصادیة، منها سوق العمل، فحاولت الدولة 
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جزائریة التخلص من القطاع الطفیلي الذي یغطي المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ال
الذي ورثته من الحقبة الاشتراكیة في ظل الظروف الاقتصادیة الراهنة، مما أدى إلى 
تقلیص عدد العمال في هذه المؤسسات فاتخذت بذلك عدة إجراءات تستطیع من بینها 

لشروط اللازمة للتقاعد المسبق، فرغم النقائص و عن تحویل العمال الذین تتوفر فیهم ا
العیوب التي نتجت من تطبیق النظام كما سبقنا الإشارة إلیه عند التطرق لسلبیاته، إلا 
أنه أثبت نجاعته إلى حد ما، فیعتبر نظام التقاعد المسبق من أهم الآلیات التي 

ة للعمال المهددین بفقدان استحدثها المشرع الجزائري لتوفیر نوع من الحمایة الاجتماعی
مناصبهم في سن یصعب فیها إدماجهم، و لمواجهة خطر البطالة الناجمة عن الأزمة 

 .   الاقتصادیة
كذلك یبرز نظام التقاعد المسبق دور الضمان الاجتماعي كبدیل للتشغیل فیما 
یوفره من دخل یكفل كرامة المضمون الاجتماعي خاصة عندما یكون في سن لا 

إلا أن ما یمكن الإشارة إلیه أن التقاعد المسبق لا . )27(ه إعادة حیاته المهنیةتخول ل
یعتبر الآلیة و الضمانة القانونیة البدیلة الوحیدة التي اتخذها المشرع لفائدة الأجراء، 
بل اتخذ عدة آلیات فأنشأ صندوق البطالة لفائدة العمال المحالین على البطالة و كذلك 

  .مبادرات الخاصةعمل على تشجیع ال

  :خاتمةال
في الأخیر نتوصل إلى أن الدولة اتخذت نظام التقاعد المسبق كآلیة للتوازن بین 
المصلحة الاقتصادیة من جهة و المصلحة الاجتماعیة من جهة أخرى، لكن نشیر 
إلى أنه لا یتم إحالة العامل على التقاعد المسبق إلا إذا توفرت الشروط الضروریة من 

  .  ط الظروف الاقتصادیةبینها شر 
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  :لهذا السبب أقدم الاقتراح التالي 

تشجیع العمل بنظام التقاعد المسبق دون إقرانه بشرط الظروف الاقتصادیة أي  -
العمل به في الحالة العادیة دون وجود سبب اقتصادي فالعامل هو من یختار إحالته 

      :         على التقاعد المسبق و بالتالي ینتج عن هذا

تشجیع لتوفیر مناصب الشغل من جهة، و من جهة أخرى الحصول على التقاعد  -
سنة، و بلغ مدة  50في الوقت المرغوب فیه من طرف العامل، فإذا بلغ العامل سن 

سنة فیكون له الحق في طلب إحالته على التقاعد المسبق بمحض  20عمل تقدر ب 
  . إرادته

  :الهوامش

المتعلق بالتقاعد  1994ماي  26مؤرخ في  10-94قم المرسوم التشریعي ر  -1 
  . 1994جوان  01مؤرخة في  34عدد .ر.المسبق ، ج

، المتعلق بالحفاظ  1994ماي  26مؤرخ في  09- 94المرسوم التشریعي رقم  - 2
  .على الشغل و حمایة الأجراء الذین قد   یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة 

لأسباب اقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة  مسعودان فریدة، تسریح العمال -3 
  .25، ص 2008، 16تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

، یتضمن توسیع 1998أكتوبر سنة  3مؤرخ في  317- 98مرسوم تنفیذي رقم  - 4
مؤرخة في  74عدد . ر.التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج

     .1998أكتوبر  05
معاشو نبالي فطة، إزالة التنظیم في قانون العمل و حمایة العمال المسرحین  -5 

لأسباب اقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود 
  . 363، ص  2008-2007معمري، تیزي وزو، 
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علاقة ( الجزائري أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع  - 6
 . 368، ص  1998الجزائر،    ط، دیوان.، الجزء الثاني، د)العمل الفردیة 

   المطبوعات الجامعیة،
قویدري مصطفى، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، دون طبعة، دار هومة،   - 7

  .248، ص2010الجزائر، 
    .368أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  - 8

-9 Ministère de Travail et de la Protection Sociale, caisse nationale des 

retraites (CNR), retraite anticipée (ce que vous devez savoir), juillet, 1994 .  

  .المتعلق بالتقاعد المسبق 10-94من المرسوم التشریعي رقم  7المادة  -10
نشأة علاقة (لجزائري بن عزوز بن صابر، الوجیز في شرح قانون العمل ا -11 

، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، )العمل الفردیة و الآثار المترتبة عنها
  . 274، ص  2010

قویدر میمونة، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادیة للمؤسسة و  -12
ظل أثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، مداخلة حول نظام التقاعد في 

، 2010مارس  11و 10الإصلاحات الاقتصادیة الجزائریة، جامعة جیجل، یومي 
  .181ص 

المتعلق بالتقاعد  10-94من المرسوم التشریعي رقم  9و  8المادتین  -13  
   .  المسبق

  .من نفس المرسوم التشریعي 17و  15المادتین  -14
، یتضمن توسیع 1998أكتوبر سنة  3مؤرخ في  317- 98مرسوم تنفیذي رقم  -15 

مؤرخة في  74عدد . ر.التقاعد المسبق لموظفي المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج
  .1998أكتوبر  05
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المتعلق  1983جویلیة  2مؤرخ في  12-83رقم من القانون  6/1أنظر المادة  -16 
   1983جویلیة  5مؤرخة في  28عدد .ر.بالتقاعد، ج

  . 12- 83. من القانون نفسه 6/2أنظر المادة  -17
   السالف الذكر   10- 94من المرسوم التشریعي  7/2أنظر المادة   -18
  .275بن عزوز بن صابر، ، المرجع السابق، ص  -19
المتعلق بالتقاعد المعدل بالأمر رقم  12 -83من القانون  2/مكرر 6المادة  -20
     . 1997جوان  4مؤرخة في  38ر عدد .،ج1997جوان سنة  31مؤرخ في  97-13
تتم الاستفادة من التقاعد في :" من نفس القانون 4/مكرر 6تنص المادة  -21

المقطع الأول  ینص ( الحالات المنصوص علیها في المقطعین الأول و الثاني أعلاه 
بطلب من ) على التقاعد دون شرط السن، و المقطع الثاني ینص على التقاعد النسبي

  ".العامل الأجیر دون سواه
        .من نفس القانون 1/مكرر 6لمادة أنظر ا -22

  المتعلق بالتقاعد  10-94من المرسوم التشریعي  19، 18، 17المواد  -23 
بن عزوز بن صابر، الاتفاقیات الجماعیة للعمل في التشریع الجزائري و  -24 

  .300، ص 2011المقارن، الطبعة الأولى، دار الحامد، عمان، 
اء عقد العمل لأسباب اقتصادیة في القانون فتحي وردیة، ضوابط إنه -25  

الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
  .304، ص 2010وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

 الإصلاحاتعبد الرزاق نذیر، بن یوسف نوة، مداخلة بعنوان انعكاسات  -26 
تشغیل و البطالة في الجزائر، مقدمة في الملتقى الدولي حول الاقتصادیة على ال

الحكومة في القضاء على البطالة و تحقیق التنمیة المستدامة، كلیة العلوم  إستراتیجیة
  .11،12الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة المسیلة، ص ص 

   .305، 304فتحي وردیة، المرجع السابق، ص ص  -27
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  في التشريع الجزائري والتشريع المقارن  الحقوق المقررة للعامل المخترع            

  الدكتور بن قادة محمود أمين                                          
  بكلية الحقوق والعلوم السياسية" ب"أستاذ محاضر                                

  مستغانم - عة عبد الحميد بن باديسجام                                     
  

  :مقدمة
تعتبر حقوق الملكیة الفكریة من الحقوق المعنویة، وهي تنقسم إلى حقوق 

وتنقسم .الملكیة التجاریة والصناعیة، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف
تجاریة الأولى أي حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة إلى براءات الاختراع والعلامات ال

تعتبر براءات الاختراع من بین أهم  و .والرسوم والنماذج الصناعیة وتسمیات المنشأ
حقوق الملكیة التجاریة والصناعیة نظرا لما لها من دور في مجال الصناعیة وما 

براءة الاختراع هي الوثیقة التي تسلمها السلطة  و.یترتب عن ذلك من نتائج اقتصادیة
لتشریع الجزائري في المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، المختصة المتمثلة في ا

  .للمخترع

علیه، فإن الحق في البراءة وبالتالي التمتع بالحقوق التي تكفلها یعود  و
للمخترع، غیر أن بعض الإشكالات قد تثور بخصوص الاختراعات التي یحققها 

اعات الخدمة، هل العامل داخل المؤسسة أثناء قیام علاقة العمل وهي ما یعرف باختر 
  تعود للعامل أو لرب العمل وما هي الحقوق المقررة للعامل في كل هذه الحالات؟

بالتالي ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل، سیتم معالجة هذا الإشكال من  و
خلال تحدید الحالات التي یمكن للعامل أن یقوم فیها باختراع الخدمة، وتبیان ما هي 

وذلك من خلال الوقوف على موقف المشرع الجزائري وتحلیل الحقوق المقررة له، 
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النصوص التشریعیة المتعلقة ببراءة الاختراع، على أن تكون الدراسة تحلیلیة نقدیة 
 .ومقارنة مع التشریعات الأجنبیة

I ( ماهیة اختراع الخدمة:  
التي یحققها العامل نتیجة لالتزاماته  الاختراعات ؛یقصد باختراعات الخدمة

ذلك بموجب عقد عمله، أو من واقع عمله الذي یفرض علیه القیام بأبحاث تؤدي إلى ب
، أو بموجب اتفاق لاحق لعقد العمل یلتزم بموجبه بالقیام بنشاط تحقیق الاختراع

  .البحث والاختراع لفائدة الهیئة المستخدمة
وتنقسم اختراعات الخدمة إلى نوعین؛ اختراعات الخدمة بناءا على مهمة 

تراعیه واختراعات الخدمة بغیر مهمة اختراعیه ویعطي المشرع المصري بعض اخ
  .الاختراعات وصف اختراع الخدمة حكما واعتبارا

  :  اختراع العامل بناءا على مهمة اختراعیه )1
المتعلق ببراءات الاختراع یلاحظ أن المشرع  07-03بالرجوع إلى الأمر 

یمكن أن یحققها العامل بناء على الجزائري نص على نوعین من اختراعات التي 
مهمة اختراعیه معتمدا في ذلك على معیار مصدر التزام العامل للقیام بهذه المهمة، 
فقد یكلف رب العمل العامل بالقیام بنشاط الاختراع إما بموجب عقد العمل أو بموجب 

  .اتفاقیة لاحقة لعقد العمل
 07- 03لأولى من الأمر الفقرة ا 17وینص المشرع الجزائري بموجب المادة 

یعد من قبیل اختراعات الخدمة، الاختراع الذي : "المتعلق ببراءات الاختراع على أنه
ینجزه شخص أو عدة أشخاص أثناء تنفیذ عقد عمل یتضمن مهمة اختراعیه تسند 

  ".إلیهم صراحة
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بالتالي یكون اختراع العامل بناءا على مهمة اختراعیه في الحالة التي یبرم  و
یها رب العمل عقد عمل مع شخص، یكون موضوع عقد العمل وجوهره قیام هذا ف

الأخیر بنشاط البحث والاختراع لفائدة رب العمل، أو أن یكون من بین بنوده القیام 
بذلك، أو إذا كانت إحدى مواد عقد العمل تحیل إلى إحدى الاتفاقات أو الاتفاقیات 

ادها قیام العامل بنشاط البحث والاختراع الجماعیة للعمل والتي تتضمن في إحدى مو 
  .1لفائدة الهیئة المستخدم

الحالة یكون محل التزام العامل هو القیام بالنشاط الاختراعي بغیة تحقیق 
الاختراعات، فإذا لم یكن هناك عقد مكتوب فإن التزام الأجیر بتحقیق الاختراع 

لیمات والتوجیهات التي یستشف من طبیعة العمل المسند إلیه، أو من طبیعة التع
  .یتلقاها من رب العمل

كما نكون أمام اختراع للعامل بناءا على مهمة اختراعیه، إذا قام رب العمل 
بإبرام اتفاق صریح مع العامل یوكل إلیه بموجبه مهمة القیام بنشاطات البحث 

ما لاحظ ویكون هذا الاتفاق لاحقا لإبرام عقد العمل، إذا . والاختراع لفائدة المؤسسة
رب العمل في ذلك العامل الكفاءة العلمیة والتقنیة وتوسم فیه صفات المخترع وأدرك 

  .أنه بإمكانه أن یفید المؤسسة ویقدم لها الإضافة من خلال اختراعاته

وفي هذه الحالة یؤول الاختراع المنجز من قبل العامل إلى الهیئة المستخدمة 
بب العقد، ذلك أن العامل المخترع توصل أي لرب العمل، لأن هذا الاختراع هو س

إلى اختراعه نتیجة تنفیذه لعقد العمل المبرم بینه وبین المؤسسة التي تنتمي إلیها أو 
  الاتفاق المبرم بینهما، في المیادین التي طلبوا منه البحث فیها وبتوجیهاتها وباستعمال 
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یتلقاه عن هذا النشاط تقنیاتها ووسائلها ومعداتها، والأكثر من ذلك مقابل أجر 
ألاختراعي الذي قام به ونتیجة له توصل لهذا الاختراع، ومن ثم كان بالضرورة أن 
ینص المشرع على أن هذا الاختراع الذي یتم التوصل إلیه، یكون ملكا للمؤسسة أو 
الهیئة المستخدمة،  فتتصرف في هذا الاختراع كما لو كانت هي من توصل إلیه، 

  .2بحق العامل المخترع وذكر صفته كمخترعلكن دون المساس 

لكن وفي حالة ما إذا وجد اتفاق بین رب العمل والعامل سواء یقضي بأن  و
الاختراعات المحققة تؤول إلى العامل، أو إذا تنازل رب العمل عن الاختراع، المنجز 

ة من قبل العامل في إطار مهمة اختراعیه، فإن ملكیة الاختراع تؤول في هذه الحال
   .3إلى العامل

وتجدر الملاحظة أنه ینبغي على رب العمل بمجرد أن یقوم العامل بإبلاغه 
أن یسعى إلى إیداع طلب البراءة من أجل حمایة الاختراع وكذلك  4بالاختراع المنجز

  .أن یقوم باستغلاله من أجل المحافظة على القیمة الاقتصادیة للاختراع

على أجل ینبغي خلاله على رب العمل بید أن المشرع الجزائري، لم ینص 
بأن یسعى إلى إیداع طلب الحصول على براءة الاختراع، وكان علیه أن یلزم رب 
العمل بالسرعة في السعي للحصول على البراءة، والحكمة من ذلك تتجلى في ضرورة 
حمایة الاختراع المنجز من قبل العامل عن طریق السرعة في طلب الحصول على 

وفي . راءة الاختراع، وكذلك حمایة القیمة الاقتصادیة له عن طریق استغلالهالحمایة لب
حالة عدم سعى رب العمل خلال هذه المدة في طلب الحصول على البراءة، فإنه 

  .یعتبر تنازلا ضمنیا من جانبه عن الاختراع لفائدة العامل
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بدأ، وتجدر الملاحظة أنه حتى ولو لم ینص المشرع الجزائري على هذا الم
، وبالتالي یلزم "العقد شریعة المتعاقدین"فإنه تطبیقا للقواعد العامة للقانون المدني فإن 

عقد العمل أو بموجب عقد أو اتفاق عمل بموجب لعلى العامل الذي اتفق مع رب ا
وأن یصار إلى أیلولة أو العقد اللاحق أن یحترم هذا الاتفاق كمحل لعقد العمل لاحق 

  .ختراع إلى رب العملالحقوق في هذا الا

ویعد التزام العامل بتحقیق الاختراع هو التزام ببدل عنایة، و لیس التزاما 
وهكذا  .5بتحقیق نتیجة، ذلك أن هذا الالتزام یندرج تحت معیار عنایة الرجل العادي

یجب على هذا الأخیر القیام بكل ما یستطیع من النشاط الاختراعي لإنجاز 
ل لها تكون من حق رب العمل، لأنها تشكل موضوع وجوهر الاختراعات، فإذا توص

عقد العمل، وإذا لم یتوصل للاختراع مع بذله العنایة اللازمة فلا مسؤولیة قانونیة 
و لكن إذا لم یبذل عنایة الرجل العادي و قصر في أداء العمل . تترتب في جانبه

لك تلك التي یرتبها عقد الموكل إلیه، فإنه یكون قد أخل بالتزاماته التعاقدیة، وكذ
  . العمل، ومن ثم یجوز لرب العمل أن یخضعه للجزاءات التأدیبیة

  :  اختراع العامل بغیر مهمة اختراعیه) 2
قد یحدث في بعض الحالات أن یقوم العامل بنشاط اختراعي أثناء ممارسته 

ن یكون دون أ ،  6 لعمله مستغلا تقنیات ومعدات ووسائل المؤسسة التي ینتمي إلیها
مكلفا بذلك إما بموجب عقد العمل الذي یربطه بها ولا بموجب أي اتفاق آخر، 

ففي هذه الحالة هذا الاختراع المتوصل إلیه . ویتوصل نتیجة لذلك إلى إنجاز اختراع
ویسمى هذا النوع من الاختراعات . یعتبره المشرع الجزائري من قبیل اختراعات الخدمة

  .بالاختراعات العرضیة
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د تناول المشرع الجزائري الاختراعات بغیر مهمة اختراعیه بموجب المادة وق
یعد اختراع : ""المتعلق ببراءات الاختراع بنصه على أنه 07 -03من الأمر  18

الخدمة، الاختراع الذي ینجزه شخص أو عدة أشخاص بمقتضى اتفاقیة غیر الاتفاقیة 
  ".أوسائلها/ تقنیات الهیئة و ، وذلك باستخدام...17المنصوص علیها في المادة 

صاحب ولا یشترط حتى یكون اختراع العامل بغیر مهمة اختراعیه أن یكون  
أو رخص أو سمح به، وإنما ینبغي أن ، على علم بالنشاط الاختراعي للعاملالعمل 

  .7یكون بمبادرة من العامل دون طلب من رب العمل أو بتوجیهاته

زائري في هذه الحالة أنه لم یبین لمن تؤول غیر أن ما یأخذ على المشرع الج 
ملكیة الاختراع وما هي حقوق العامل المخترع واكتفي فقط بالنص على أن هذا 

وبالتالي، فإنه أمام عدم وجود أي نص . الاختراع یعتبر من قبیل اختراع الخدمة
اع المتعلق ببراءات الاختر  07 -03من الأمر  18تنظیمي یبین كیفیة تطبیق المادة 

ومن ثم، فإن . الفقرتان الثانیة والثالثة 17تطبق على هذه الاختراعات أحكام المادة 
ملكیة براءة الاختراع عن اختراعات الخدمة بدون مهمة اختراعیه تؤول إلى الهیئة 
المستخدمة وما یترتب عنها من حقوق مادیة، ما لم یوجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك 

  .امل المخترع، أو إذا لم تتنازل صراحة عنه لفائدتهأي بأیلولة الاختراع إلى الع

ومن ثم یلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بعین الاعتبار أن العامل الذي 
توصل إلى الاختراع لم یكن له أن یتوصل إلى هذه النتیجة لولا استغلاله واستعماله 

م به العامل بید أنه أغفل النشاط الاختراعي الذي قا. أو وسائلها/تقنیات الهیئة و
كما أنه لم یراع مصلحة العامل، لأن الأجر الذي یتقاضاه العامل . والجهد المبذول

عندما توكل له مهمة اختراعیه غیر الأجر الذي یتقاضاه عندما لا یدخل ضمن 
  . التزاماته المهنیة القیام بنشاط الاختراع
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حكم اختراع وعلیه، فإن إعطاء المشرع اختراع الخدمة بغیر مهمة اختراعیه 
  .الخدمة بناءا على مهمة اختراعیه فیه نوع من الإخلال بمصلحة العامل المادیة

وعلى النقیض من المشرع الجزائري، فإن بعض التشریعات المقارنة تضمن 
حمایة أكثر من التشریع الجزائري للعامل في هذه الحالة، ومثال ذلك ما تنص علیه 

التي  2002حمایة الملكیة الفكریة المصري لسنة الفقرة الثالثة من قانون  7المادة 
 الملحق الخاصة أو العامة المنشأة نشاط ضمن الاختراع یكونعندما ": تنص على أنه

 مقابل البراءة شراء أو الاختراع استغلال بین الخیار العمل لصاحب یكون المخترع، بها

 تاریخ من أشهر ثةثلا خلال في الاختیار یتم أن على للمخترع، یدفعه عادل تعویض

الفقرة الثانیة من قانون براءات  10، وكذلك ما تنص علیه المادة "البراءة بمنح الإخطار
یكون . " بأنه 2000أوت  24المؤرخ في  2000لسنة  84الاختراع التونسي رقم 

الحق في الاختراع للأجیر إذا قام باختراع في مجال نشاط المؤجر ولا یتضمن عمله 
ابتكاریه واستخدم لذلك الغرض المعطیات والوسائل الموضوعة تحت القیام بمهمة 

" تصرفه بموجب عمله ما لم یعلمه المؤجر برغبته في الحصول على ذلك الاختراع
إذا صرح المؤجر برغبته في الحصول على : "من نفس القانون بأنه 13وتنص المادة 

وللأجیر المخترع . الاختراعیعتبر الحق في الاختراع راجعا له منذ نشوء ...الاختراع 
الحق في منحة عادلة تؤخذ فیها بعین الاعتبار القیمة الاقتصادیة للاختراع وكل فائدة 

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین عن . تعود على المؤجر من جراء استغلال الاختراع
، وهو موقف مستوحى "مبلغ المنحة المذكورة یقع تحدیدها من قبل المحكمة المختصة

  9كذلك المشرع المغربي. 8من قانون الملكیة الفكریة الفرنسي L611-7المادة ص من ن
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  : اختراع العامل المعتبر حكما اختراع خدمة) 3
لقد تعرض لهذه الاختراعات المشرع المصري، وهي الاختراعات التي لا یكون 

لكن و . فیها للعامل أي صلة بالهیئة المستخدمة، بأن تكون علاقة العمل قد انتهت
یقوم خلال مدة معینة بعد انقطاع علاقة العمل بإیداع طلب للحصول على براءة 

ففي مثل هذه الحالة یرى المشرع المصري بأن هذا الاختراع یعتبر كأنه . الاختراع
اختراع خدمة وتطبق علیه الأحكام السابقة أي بمهمة اختراعیه، أو بدون مهمة 

ذا الاختراع یأخذ حكما صفة اختراع الخدمة وبالتالي فإن ه. اختراعیه حسب الحالة
  . بنص تشریعي

وتختلف المدة التي تعتبر خلالها الاختراعات، التي یطلب العامل الذي ترك 
المؤسسة التي كان یتنمي إلیها، اختراعات خدمة، باختلاف ما إذا التحق بمؤسسة 

ن حمایة حقوق فقد نص المشرع المصري بموجب المادة الثامنة من قانو . أخرى أو لا
 في اختراع براءة على للحصول المخترع من المقدم الطلب": الملكیة الفكریة على أنه

 تنفیذ خلال في قدم كأنه یعتبر العامة، أو الخاصة المنشأة تركه تاریخ من سنة خلال
 العمل وصاحب المخترع من لكل ویكون الاستخدام أو العمل رابطة قیام أو العقد
 إلى المدة وتزداد .للأحوال تبعا السابقة المادة في علیها صوصالمن الحقوق جمیع
 وخبرته لنشاطه مباشرة نتیجة الاختراع وكان منافسة، بمنشأة التحق إذا سنوات ثلاث

  ."السابقة

الحكمة من ذلك واضحة وجلیة، وتتمثل في أن المشرع المصري، وإن حمى  و
إنه لم یهمل أو یغفل عن حمایة حقوق العامل المخترع أثناء قیام علاقة العمل، ف

حقوق المؤسسة من تحایل العامل ومحاولته الاستئثار بالاختراعات التي أنجزها خلال 
  .قیام علاقة العمل، وكذلك حمایتها من محاولة استقطابه من قبل المؤسسات المنافسة
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II ( حقوق العامل المخترع"الحقوق المترتبة عن اختراعات الخدمة"  :  
ختراع الذي یحققه العامل حقوقا معنویة ومادیة لفائدة هذا الأخیر، یرتب الا

وإذا كانت الحقوق المعنویة للعامل المخترع لا . كباقي الاختراعات بصفته كمخترع
تثیر أي إشكال، لأن المشرع الجزائري وباقي التشریعات المقارنة نصوا على أن 

ي حققه في جمیع الظروف للعامل المخترع الحق في أن ینسب له الاختراع الذ
والأحوال، ولا یمكن بأي حال من أن یحرم من حقه في نسبة الاختراع له وذكر صفته 

إلا أن الإشكال یثور فیما یتعلق بالحقوق المادیة للعمل المخترع التي تختلف . كمخترع
التي یؤول فیها الحالة  أوالحالة التي یؤول فیها الاختراع إلى صاحب العمل باختلاف 

  . الاختراع إلى العامل

  عندما یؤول الاختراع الذي توصل إلیه إلى صاحب العملالمادیة حقوق العامل  )1

المتعلق ببراءات الاختراع وكذلك المرسوم   07- 03بالرجوع إلى الأمر 
الذي یحدد كیفیات إیداع براءات الاختراع وإصدارها، یلاحظ أن  275-05التنفیذي 

واضحا فیما یتعلق بحقوق العامل الذي یقوم بإنجاز المشرع الجزائري لم یكن 
. اختراعات الخدمة، وهو الأمر الذي یدفعنا إلى البحث في التشریعات المقارنة

والملاحظ أن حقوق العامل المخترع تختلف في حالة ما إذا كان یقع علیه التزام 
  .بتحقیق الاختراعات وبین حالة ما إذا لم یكن ملتزما بتحقیقها

  وق العامل بالنسبة إلى الاختراعات التي یلتزم بتحقیقهاحق  - 

في هذه الحالة یكون العامل ملتزما بالقیام بنشاط اختراعي لفائدة رب العمل، 
ومن ثم عندما یحقق العامل اختراعا في هذه الحالة یكون . وفي مقابل ذلك یتلقى أجرا
  . في إطار تنفیذ عقد العمل



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

187 
 

ا یتعلق بالمواد المنظمة لاختراعات الخدمة ولم ینص المشرع الجزائري فیم
إمكانیة حصول العامل على أجر إضافي أو تعویض، خاصة إذا كان الأجر الذي 

  . یتلقاه منخفضا أو كان للاختراع المنجز قیمة اقتصادیة

وبالتالي فإن موقف المشرع الجزائري في هذا الصدد واضح یتمثل في أن 
ختراعات التي یلتزم بإنجازها لا یستحق سوى الأجر العامل عندما یتعلق الأمر  بالا

المتفق علیه مع رب العمل، إلا إذا وجد بند في عقد العمل أو العقد اللاحق الذي 
یكلف به العامل القیام بالنشاط ألاختراعي، أو في الاتفاقات أو الاتفاقیات الجماعیة 

یحقق اختراعات خاصة  للعمل یقضي بأنه یحق للعامل أجرا إضافیا أو تعویضا حینما
ومن ثم فإن مصدر الحق في هذا الأجر الإضافي أو . إذا كانت ذات قیمة اقتصادیة

  .التعویض لیس التشریع، وإنما الاتفاق والعقد

وعلى العكس من ذلك، فإن التشریعات المقارنة كالتشریع الفرنسي والتشریع 
ل الذي یحقق اختراع المصري والتشریع المغربي ینصون على إمكانیة حصول العام

خدمة على تعویض عادل في التشریع المصري أو أجر إضافي في التشریع الفرنسي 
والعلة في ذلك هي من أجل تشجیع العامل على التفاني في عمله وإعلام . والمغربي

رب العمل بتحقیقه للاختراعات، حتى لا یتعمد إخفاءها ویحاول الاستئثار بها لنفسه، 
كون مستهدفا من قبل المؤسسات المنافسة التي قد تغریه بالمال و كذلك حتى لا ی

  .  فیقوم بالبحث في إطار مؤسسته ویقوم بتسلیم المؤسسة المنافسة نتائج بحثه

  : حقوق العامل بالنسبة إلى الاختراعات التي لا یلتزم بتحقیقها -  

هي الاختراعات دون مهمة اختراعیه، في هذه الحالة أیضا لم یتطرق  و
المشرع الجزائري إلى أن العامل قد یتلقى أي أجر إضافي أو تعویض عن الاختراعات 
التي قد یحققها، وهذا یعتبر بحق إجحاف في حق العامل، لأنه یكون یتلقى أجر عن 
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المهام التي یقوم بها والتي یلتزم بها في إطار عقد العمل المبرم مع رب العمل، ولا 
ط ألاختراعي الذي یقوم به، كما هو الحال حینما یكون یتقاضى أجرا عن المهام والنشا

ومن ثم یكون الأجر الذي یتلقاه منخفضا خاصة أن الاختراعات . مكلفا بنشاط البحث
  . التي قد تحققها الأصل فیها أنها تؤول إلى رب العمل

وبالتالي كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن ینص على العامل في هذه الحالة 
ا عادلا مقابل أیلولة اختراعه الذي حققه إلى رب العمل، على غرار ما یتلقى تعویض

ثمن "الفرنسي الذي یعطي للعامل في هذه الحالة الحق في فعلته التشریعات المقارنة، ك
 نشاط ضمن الاختراع یكون عندما: "التشریع المصري الذي ینص على أنه، و 1"عادل

 البراءة شراء ... العمل لصاحب یكون ترع،المخ بها الملحق الخاصة أو العامة المنشأة
: ما ینص علیه التشریع التونسي بقوله و،  10"للمخترع یدفعه عادل تعویض مقابل

: ، أما المشرع المغربي فینص على أنه11"للأجیر المخترع الحق في منحة عادلة"
  .12"عادلا ثمنا ذلك عن الأجیر ینال أن یجب"

لحریة للأطراف في تحدید قیمة هذا التعویض وتترك هذه التشریعات المقارنة ا
العادل عن طرق الاتفاق، غیر أنه إذا لم یتوصل الطرفین إلى أتفاق، فیرفع الأمر إلى 

 رالمحكمة التي تتولى تحدیده، معتمدة في ذلك على جملة من المعطیات والمعایی
ك القیمة أو وسائلها، وكذل/كالنشاط ألاختراعي ومدى اعتماد العمل على تقنیات و

  .31الاقتصادیة للاختراع، وما سیعود به من منفعة صناعیة وتجاریة
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  : أنجزهحقوق العامل عندما یؤول إلیه الاختراع الذي  )2   

تؤول ملكیة الاختراع إلى العامل إذا أنجز اختراع خارج علاقة العمل ودون 
اعا أثناء قیام علاقة أو وسائل المؤسسة، أو عندما ینجز اختر /الاعتماد على تقنیات و

أو وسائل المؤسسة أي اختراع خدمة؛ سواء بمهمة /العمل وباستخدام تقنیات و
اختراعیه أو دون مهمة اختراعیه، ولكن یوجد اتفاق بینه وبین رب العمل یقضي 
بأیلولة الاختراع إلیه، أو إذا تنازل له صراحة عن الاختراع في حالة عدم وجود أي 

  . اتفاق یقضي بذلك

ففي هذه الحالات تؤول ملكیة الاختراع إلى العامل وتتقرر له جمیع الحقوق 
  :المادیة التي تتقرر للمخترع، التي تتمثل في

  : عالحق في احتكار استغلال الاخترا  -
منه مالیا بالطرق والوسائل التي یراها  الاستفادةیقصد باستغلال الاختراع  

يء موضوع الاحتكار أو صنعه أو طرحه صاحب البراءة صالحة لذلك كاستعمال الش
باستغلاله أو أي طریق آخر من طرق الاستغلال  للبیع أو منح الغیر ترخیصا

  . 14سوى أن یكون استغلال الاختراع مشروعا كالممكنة، ولا یقیده في ذل

 07-03من الأمر  11المادة قد نص المشرع الجزائري على ذلك بموجب  و
بنصه على أن براءة الاختراع تخول لمالكها حقوقا استئثاریة المتعلق ببراءات الاختراع 

تتمثل في منع الغیر من القیام بصناعة المنتوج أو استعماله أو بیعه أو عرضه للبیع 
. أو استیراده لهذا الغرض دون رضا صاحب البراءة إذا كان موضوع الاختراع منتوجا

یقة الصنع واستعمال المنتوج وإذا موضوعه طریقة صنع، یمنع الغیر من استعمال طر 
  .الناتج مباشرة عن هذه الطریقة أو بیعه أو عرضه للبیع أو استیراده لهذا الغرض
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  :  حق التصرف في البراءة -
انتقال  طرقالتصرف فیها بنقل ملكیتها بكافة  لمالك براءة الاختراع یجوز

بالبیع أو الهبة أو  عن طریق العقد أو المیراث، كما یجوز التصرف فیها سواءالملكیة 
من  36الرهن وأیضا عن طریق منح الغیر ترخیصا باستغلالها طبقا لنص المادة 

تكون الحقوق الناجمة " :التي تنص على أنهالمتعلق ببراءات الاختراع  07 -03الأمر
المتصلة المحتملة أو شهادات الإضافة /وعن طلب براءة الاختراع أو براءة اختراع 

  ."اقال كلیا أو جزئیبها قابلة للانت

  :التنازل عن البراءة
بغیر  وإما .یكون التنازل عن البراءة بعوض وهو الغالب في شكل عقد البیع

یخضع في إجراءاته وشروط انعقاده إلى نصوص و  . عوض في شكل عقد هبة
یمكن التنازل عن البراءة كلیا فتنتقل معها جمیع و . 16القانون فیما یتعلق بعقد الهبة

المترتبة علیها إلى المتنازل إلیه ویصبح بموجب هذا الانتقال یملك الحق في  الحقوق
استغلالها اقتصادیا والحق في التصرف فیها بكافة التصرفات القانونیة یجوز له 

 أوكما یمكن أن یكون التنازل عن جزء  .مقاضاة الغیر عند الاعتداء على حقوقه فیها
، كالتنازل عن حق الإنتاج فقط أو التنازل اءةة البر بعض الحقوق المترتبة على ملكی

عن الحق في استغلال البراءة خلال مدة معینة أو التنازل عنها في إقلیم معین فیمنع 
ویتشرط في التنازل  .مكل استغلال أو مباشرة الحقوق المترتبة علیها خارج هذا الإقلی

17مواجهة الغیر في اقید في سجل البراءات حتى تكون نافذیأن  نبغيالكتابة وی
.  
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  :رهن البراءة
ویجوز له أن  دائنیهیمكن لصاحب البراءة أن یرهن اختراعه ویقدمه ضمانا ل

یقصر الرهن على الاختراع موضوع البراءة الأصلیة فقط، كما یجوز له أن یشمل 
قد و . 18الاختراع یعد رهنا لمال منقول ذلك لأن رهن براءة ،الرهن البراءة الإضافیة

  .لمحل التجاري أو مستقلا عنهعملیة رهن ابعا لاهن البراءة تر یكون 

  :الترخیص باستغلال البراءة
أن یقوم بمنح ترخیص لاستغلالها  كل ذي صفةیحق لصاحب البراءة أو 

بمقتضى عقد تحدد فیه الشروط والالتزامات التي تم الاتفاق علیها بین صاحب البراءة 
لى هذا الأسلوب عندما لا تتوفر له الإمكانیات ویلجأ صاحب البراءة إ .19والمرخص له

  . والقدرات اللازمة لاستغلالها بنفسه

  :الخاتمة
من خلال هذه الدراسة یتضح أن الاختراعات التي یمكن أن یحققها العامل 

. تختلف باختلاف ما إذا تمت أثناء قیام علاقة العمل أو إذا تمت خارج علاقة العمل
ة العمل فهي ما یعرف باختراعات الخدمة ویمیز المشرع فإذا تمت أثناء قیام علاق

الجزائري بین ما إذا قام بها العامل نتیجة لتكلیفه بالقیام بمهمة اختراعیه، وبین ما إذا 
غیر أنه في هذه الأخیرة یشترط حتى . قام بها دون أن یكون مكلفا بمثل هذه المهمة

/ باستخدام تقنیات الهیئة وعامل یكون الاختراع اختراع خدمة لا بد من أن یقوم ال
وفیما یتعلق بالاختراعات الأخرى أي التي ینجزها العامل خارج علاقة العمل . أوسائلها

وبالاعتماد على وسائله الشخصیة، فإنها لا تعتبر من قبیل اختراعات الخدمة، غیر 
 أن المشرع المصري اعتبر أن الاختراعات التي یتقدم العامل بطلب الحصول على

براءة اختراع بشأنها خلال سنة من انتهاء علاقة العمل، تعتبر من قبیل اختراعات 
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الخدمة، ویزید من هذه المدة إلى ثلاث سنوات في حالة ما إذا التحق العامل بمؤسسة 
  .منافسة للمؤسسة التي كان ینتمي إلیها

ویستنتج منها أن المشرع الجزائري في تحدیده لاختراعات الخدمة لم یكن 
وفیما یتعلق بحقوق العامل الذي یحقق . واضحا ودقیقا في تعریفها وفي تبیان حالاتها

اختراع خدمة یلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینظم حقوق المخترع تنظیما دقیقا كما 
فعلت التشریعات المقارنة، كما أنه لم یكفل له الحمایة القانونیة، زیادة على أنه لم 

الخدمة كما فعلت  تة على رب العمل فیما یتعلق باختراعایتطرق للالتزامات الملقا
  التشریعات المقارنة،

وعلیه ینبغي على المشرع الجزائري أن یراجع الأحكام المتعلقة باختراعات 
الخدمة، ویقوم بتنظیمها تنظیما دقیقا یضمن حقوق العامل المخترع، ویوازن بینها وبین 

 .العمل حقوق المؤسسة التي ینتمي إلیها، أي رب

  :الهوامش 
1- N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, 3ème éd. L.G.D.J., p.291, 
n° 477. 

المتعلق ببراءات الاختراع الصادر بتاریخ  07 -03من الأمر  4. ف 17المادة  - 2
، 44، العدد 2003یولیو  23، المنشور  بالجریدة الرسمیة بتاریخ 2003یولیو  19
 .27. ص

 .المتعلق ببراءات الاختراع 07 -03من الأمر   3و 2. ف 17المادة  - 3
الذي یحدد كیفیات إیداع براءات  274-05من المرسوم التنفیذي  25المادة  - 4

، المنشور بالجریدة الرسمیة 2005أوت  02الاختراع وإصدارها، الصادر بتاریخ 
 .03. ، ص54، العدد 2005أوت  07المؤرخ بـ 
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وهو من المبادئ " معیار الرجل العادي"ستعمل المشرع الجزائري مصطلح وقد ا - 5
وفیما یتعلق باستعمل المشرع لهذا . التي یقوم علیها القانون خاصة القانون المدني

. ف 592، 576، 544، 594، 432، 379: المصطلح والمعیار أنظر مثلا المواد
 . من القانون المدني 607، 2
الوسائل الخاصة بالمنشأة تلك التي تنفرد بها أو على الأقل ویقصد بالتقنیات و  - 6

 .التي یصعب الحصول علیها من خارج المؤسسة

7- N. BINCTIN, op. cit., p.294, n° 484: « Pour qu’une invention soit 
qualifier d’invention hors mission attribuable, elle doit être faite à la seule 
initiative du salarier, sans instruction de son employeur. Il est indifférent 
que l'employeur soit informé de cette activité du salarié, qu'il autorise ou la 
tolère. 
8- Art. L 611-7 al. 2 C.p.i. fr. : «Toutes les autres inventions appartiennent 
au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le 
cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de 
l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de 
moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, 
l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en 
Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou 
partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.  

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les 
parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 
615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en 
considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par 
l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des 
apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et 
commerciale de l'invention » ». 

 .ختراع المغربيب من قانون براءات الا 18المادة  - 9

10- Art. L 611-7 al. 2 C.p.i. fr. : « …Le salarié doit en obtenir un juste 
prix…». 

 .من قانون براءات الاختراع المصري 3. ف 7المادة  - 11
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 .من قانون براءات الاختراع التونسي 13المادة  - 12
 .ب من قانون براءات الاختراع المغربي 18المادة  - 13

14- M. VIVANT, Le droit des brevets, Dalloz, 2ème éd. 2005, p. 50. 

سمیحة القلیوبي، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة القاهرة الحدیثة،  - 15
 .113. ، ص1967

عبد الفتاح بیومي حجازي، الملكیة الفكریة في القانون المقارن، دار الفكر  -  16
 .387. ، ص2008الجامعي، 

 .المتعلق ببراءات الاختراع 07- 03من الأمر  3و 2. ف 36دة الما -17
، 2009صلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة،  -18

 .71. ص
 .المتعلق ببراءات الاختراع 07-03من الأمر  37المادة  -19
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  تكنولوجية الحديثةحق العامل في احترام حياته الخاصة في مواجهة مخاطر ال      
  بنـور سعــاد                                                           

  طالبة دكتوراه تخصص قانون اجتماعي                                         
   2كلية الحقوق جـامعـة وهران                                                
  ن احمدب محمد                                                     

 :المقدمة
إذا كانت الحیاة الخاصة موضوع اهتمام منذ القدم، فإنَ هذا الإهتمام قد تزاید في      

المجتمعات الحدیثة بعد التطور التكنولوجي التي اجتاح مختلف میادین الحیاة، 
  .أثیرها على الحیاة الخاصة للأفرادوانتشار استعمالها في المؤسسات الاقتصادیة وت

إنَ علاقة العمل كغیرها من العلاقات الأخرى تنشأ بناء على علاقات انسانیة       
ولا شكَ أنَ العامل كأحد طرفي هذه  واجتماعیة إضافة إلى اعتبارها علاقات مهنیة،

لعمل العلاقة أكثر عرضة لمخاطر التكنولوجیا الحدیثة أكثر من غیره، بحكم عقد ا
الذي یربطه بصاحب العمل، إذ یخضع في أدائه للعمل المنوط به لرقابة وإشراف 
وتوجیه صاحب العمل تطبیقا لرابطة التبعیة التي تعتبر العنصر الممیز لعقد العمل 

  .عن غیره من العقود

تبعیة العامل لصاحب العمل أخذت وجها جدیداً یتناسب والأشكال الحدیثة         
غیر أن سلطة صب على ضرورة مراقبة العامل أثناء تأدیته لمهامه، للمؤسسة، تن

صاحب العمل في مراقبة العمال أضحت تأخذ شكلا غیر مرئي مع ظهور وسائل 
مما یزید من احتمالات ، التكنولوجیا الحدیثة وقدرتها على التقاط الصورة والصوت

ثة من الأجهزة ما یمكن ، حیث أفرزت التكنولوجیا الحدیتهدید الحیاة الخاصة للعمال
من خلالها مراقبة ومتابعة العامل للعمل المنوط به بشكل قد یؤدي إلى تجاوز 

، لتشكل خطرا یهدد حرمة الحیاة الخاصة لهؤلاء ََّّالأغراض المقصودة منها أصلا
 .العمال



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

196 
 

وكضرورة لحمایة هؤلاء العمال وضمان احترام حقوقهم، حرصت أغلبت       
ار نصوص القانونیة تتولى حمایة الحق في الحیاة الخاصة التشریعات على إصد

للعامل في مواجهة مختلف وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي قد یلجأ إلیها صاحب 
العمل لتسیر مؤسسته ومراقبة عماله، وتحدید شروط و ضوابط استعمالها في أماكن 

  .العمل

  التكنولوجیا الحدیثةمدى تأثر الحیاة الخاصة للعامل بمخاطر : المحور الأول

إن مخاطر التكنولوجیا الحدیثة بمظاهرها المختلفة، هي مخاطر عامة من حیث       
نطاقها، یمكن أن یتعرض لها أي فرد من أفراد المجتمع، وبالرغم من ذلك فإن هناك 
فئة من فئات المجتمع تعد وبحكم مركزها القانوني أكثر عرضة لمخاطر هذه 

  . بغیرها من الفئات هذه الفئة هي فئة العمالالتكنولوجیا مقارنة 

وفي محاولة التوفیق بین مصلحة صاحب العمل في متابعة عماله من خلال       
وسائل التكنولوجیا الحدیثة، وبین احترام الحیاة الخاصة لهؤلاء العمال، لا بد من تحدید 

لخاصة والحیاة المهنیة مفهوم الحیاة الخاصة للعامل، وتبیان نقاط التقاطع بین الحیاة ا
  . للعامل، قبل التطرق إلى أبرز مظاهر التهدید التكنولوجي للحیاة الخاصة للعامل

 مفهوم الحیاة الخاصة للعامل : أولا

تبرز الحاجة أكثر للبحث عن مفهوم الحیاة الخاصة إذا تعلق الأمر بالعامل،        
من جهة، وعاملا مرتبطا بعقد عمل ذلك أن هذا الأخیر یعتبرا فردا من أفراد المجتمع 

وعلاقة تبعیة تجعله تابعا لصاحب العمل من جهة أخرى، مما یجعل ایجاد تفرقة بین 
حیاته الخاصة والمهنیة أكثر تعقیدا وتشعبا، خاصة أمام سكوت قانون العمل والقانون 

جتهاد المدني عن رسم معالم الحیاة الخاصة، وتوفیر الحمایة اللازمة لها، وندرة الا
  .القضائي الجزائري في هذا الخصوص
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 :تعریف الحق في الحیاة الخاصة للعامل -1
یكاد ینعقد الاجماع على صعوبة ایجاد تعریف جامع مانع للحق في الحیاة        

، إذ توصل الفقه إلى انعدام أي تعریف تشریعي لهذا الحق، بالرغم من 1الخاصة
، 2هود الدولیة، والدساتیر، والقوانین المقارنةالحمایة المكرسة له ضمن الاتفاقیات والع

التي لا تختلف في شأن وجوب حمایة الحق في الحیاة الخاصة، لكن الاختلاف في 
نجد من الأهمیة لتحدد مفهوم هذا الحق ضرورة تعریفه لغة  .3تعدد مجالاتها وتشعبها

  :واصطلاحا على النحو الآتي
 :من الناحیة اللغویة -1- 1

لحیاة الخاصة ذو التداول التقلیدي مرادفا له یتمثل في لفظ یجد مفهوم ا      
الخصوصیة، یرجع أصل هذه الكلمة في اللغة العربیة إلى الفعل خص، فیقال خصه 

، والخصوص نقیض العموم، ویقال 4بالشيء یخصه خصا وخصوصا وخصوصیة
اختص فلان بالأمر وتخصص له أي انفرد، وخاصة الشيء ما یختص به دون غیره 

والتي یقصد بها   privacyي ینفرد به، ویقابله في اللغة الانجلیزیة لفظ الخصوصیة أ
  .حالة العزلة والانسحاب من صحبة الآخرین

  

  

                                                             
یة بین الضمانات والضوابط، في التشریع الجزائري و الفقه سلیم جلاد، الحق في الخصوص  1

، 2012الاسلامي، مذكرة ماجیسترفي الشریعة والقانون، كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الاسلامیة، 
  .13، ص 2013

، الأردن، عمان، )دراسة مقارنة(الطروانة محمد، ضمانات حقوق الانسان في الدعوى الجزائیة   2
  .40، ص 2004نشر، الطبعة الأولى، دار وائل لل

3 LOLIES.I, La protection pénale de la vie privée, P.U. d’aix- Marseille, 
1991, n° 19, p 34.   
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 : من الناحیة الاصطلاحیة 2- 1

إن وضع تعریف دقیق وجلي للحق في الحیاة الخاصة یصطلح علیه یعد أمرا        
واسع في الحق حول مدلول الحیاة عسیرا وصعبا، ودون التطرق لجزئیات الخلاف ال

الخاصة لما تمتاز به هذه الفكرة من مرونة من جهة، واختلافها باختلاف التقالید 
، 1والثقافات والقیم الدینیة السائدة والنظام السیاسي في كل مجتمع من جهة أخرى

 .نكتفي بذكر أبرز التعریفات التي وردت في الفقه

هوم الحیاة الخاصة  فمنهم من عرفها تعریفا ایجابیا اختلف الفقه في تحدید مف       
، حیث 3على أنها حقا في الخلوة، أي أنها عبارة في الوحدة والألفة والتخفي والتحفظ

یرى هذا الاتجاه الفقهي أن عبارة الحیاة الخاصة تثیر الارتباط بمكان معین أو بمكان 
فالسر یفترض الكتمان خاص، وأن الخصوصیة تقترب من السر لكنها لا ترادفه، 

  .   2التام، أما الخصوصیة فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود سریة

أما الإتجاه الثاني من الفقه یعرف للحیاة الخاصة تعریفا سلبیا من خلال مفهوم        
الذي عرفها  GREBONVALالحیاة العامة، من أنصار هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي 

ه علاقة بالحیاة العامة أو هي كل ما لا یعتبر من الحیاة كل ما لیس ل: " على أنها
، وقد نجم عن اعتماد هذا الاتجاه على أسلوب النقیض في التعریف إلى 1"العامة

إضفاء صعوبة على تعریف الحق في الحیاة الخاصة، وهو البحث عن معیار یفصل 
  .3بین الحیاة الخاصة والحیاة العامة

  

                                                             
محمد الشهاوي، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، القاهرة، دار النهضة العربیة، دون طبعة،  1

  .115، ص 2005
2 GREBONVAL Alice, La protection de la vie privée du salarie, Ecole 
doctorale, Université de Lille II, Année 2001-2002, p 13. 
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 :عامل المعرضة لمخاطر التكنولوجیا الحدیثةمظاهر الحیاة الخاصة لل -2

أمام صعوبة تعریف الحیاة الخاصة تعریفا جامعا مانعا، اتجه الفقه تدریجیا إلى       
البحث عن قائمة من العناصر التي تحدد مفهوم الحق في الحیاة الخاصة، وقد حاول 

الحیاة الخاصة،  فریق من الفقهاء الفرنسیین وضع قائمة بالأمور التي تدخل في نطاق
فذكروا الحیاة العائلیة والحیاة المهنیة، الحالة الصحیة، والحق في الصورة، ومكان 
قضاء أوقات الفراغ، كشف الراتب، الضرائب، الزواج والطلاق، وأضاف البعض الحق 

  .في الاسم، والحق في الشرف والاعتبار، والحق في النسیان، وماضي الشخص

لفت النظر لأهم العناصر المتعلقة بالحیاة الخاصة للعامل،  سنحاول في ما یلي      
لذلك نقتصر في دراسة العناصر المهمة للحیاة الخاصة للعامل بالشكل الذي یمثل 
مجالا مفتوحا امام انتهاك الاستعمال الالكتروني للوسائل التكنولوجیة الحدیثة، مما 

  .ملیشكل اعتداءا على حرمة الحق في الحیاة الخاصة للعا

 :المحدثات والمراسلات الشخصیة للعامل -1-2

من عناصر الحق في الحیاة الخاصة،  المحدثات والمراسلات الشخصیةتعد          
ویقصد بها الأحادیث والمراسلات الشخصیة التي یتم تبادلها عبر وسائل الاتصال 

لحالة الحدیثة السلكیة واللاسلكیة، ویتحقق الاعتداء على الحیاة الخاصة في هذه ا
بمجرد التنصت على المحادثات أو اعتراض المراسلات الشخصیة، إذ یشكل ذلك 

  .  مساسا بسریة هذه الحیاة

الفقرة الثانیة  39قد حرص المشرع الجزائري على كفالتها هذا الحق في المادة  و      
سریة المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها :"بنصها 1996من دستور 

مكرر الفقرة الأولى على معاقبة  303كما نص قانون العقوبات في المادة ،  "مضمونة
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كل من قام أو شرع في التقاط أو تسجیل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سرَیة، بغیر 
  .إذن صاحبها أو رضاه

واعتبر القضاء الفرنسي أن الحدیث الذي یجري في مكان العمل من الأماكن        
، حیث 1غیر دخوله دون رغبة وعلم العمال أو الموظفینالخاصة لأنه لا یجوز لل

أدانت محكمة جنح باریس صاحبة صیدلیة عمدت إلى وضع جهاز تسجیل للتجسس 
، وأكدت محكمة النقض الفرنسیة موقفها على وجود 2على إحدى العاملات بالصیدلیة

في قضیة قام فیها  16/10/1990مساس بالحیاة الخاصة في قرارها المؤرخ في 
  .3رئیسان في العمل بتسجیل محادثات كان قد أجریاها مع أحد عمالهما

بناءا على ذلك ذهب الفقه الفرنسي إلى أن وضع أجهزة التنصت والتسجیل  و     
داخل المؤسسات والشركات لتسجیل كافة المحادثات التي تدور خلال فترة العمل 

كما لا یجوز وضع أجهزة تعتبر أعمالا غیر مشروعة تحت طائلة قانون العقوبات، 
  . 4في مقصف المصانع للتنصت على محادثات العمال أثناء راحتهم

 :الحالة الصحیة للعامل -1-3

تعد الحیاة الصحیة وما یرتبط بها من رعایة طبیة، ومعلومات طبیة من أهم         
مظاهر الحیاة الخاصة، ذلك أن الأصل العام هو حمایة أسرار المرضى واعتبار ذلك 

 الآلي في الحاسب على أسرار العامل المریض تودع قد صمیم الحیاة الخاصة، ومن 

                                                             
1 T.G.I saint. E Tiennes, 10 avr. 1977. D.S.1978, p 122. 
2 T.G.I Paris 7 Nov. 1975, D.1976. P 270. 
3 KAYSER (p): « La protection de la vie privée par le droit. Protection du 
secret de la vie privée ». 3emeed, ECINOMICA, 1995, p396. 

4 Voir également : J. RAVANAS, La protection de personnes contre la 
réalisation et la publication de leur image, Thèse, AIX-en Provence, 1994, 
p6.   
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 ، أو لدى الهیئة المستخدمة أو هیئات الضمان الاجتماعي، و5 العلاجیة المؤسسات
  .المرضى أسرار العمال حمایة ینبغي الأحوال جمیع في

سایر القضاء  لقد حرصت القوانین المقارنة على حمایة الحیاة الصحیة، كما و      
هذا الموقف في عدة قضایا طرحت أمامه، فالمعلومات ذات الطابع الطبي تحاط 
بحمایة قانونیة في مواجهة مظاهر التكنولوجیة الحدیثة التي قد تسعى إلى افشائها 

  .سواء بالتصویر او الانتهاك الالكتروني للمعلومات الطبیة للمریض

لزم الطبیب بالحفاظ على السر الطبي، فجاء المشرع الجزائري من جانبه قد أ و     
المعدل والمتمم لقانون حمایة الصحة  90/17من القانون  206/1نص المادة 

یضمن احترام شرف المریض وحمایة شخصیته بكتمان السر المهني الذي «: وترقیتها
 وهذا الالتزام یقع على أیضا  ،1»یلزم به كافة الاطباء وجراحو الاسنان والصیادلة 

عاتق طبیب العمل في مجال طب العمل بالتزامه بعدم إفشاء أسرار العامل الصحیة 
لغیر الهیئات المحددة قانونا  كهیئة الضمان الاجتماعي وكذا مفتشیة العمل المختصة 

  .إقلیما
 :صورة العامل -1-4

، وهي محاكاة 1تعتبر صورة الانسان انعكاس لروحه وشخصیته العمیقة        
نه، وقد اختلف الفقهاء حول مدى اعتبار الحق في الصورة عنصرا لجسمه أو جزء م

من عناصر الحیاة الخاصة، إذ اعتبر البعض بأن الاعتداء على الصورة في حالات 

                                                             
  .56ص سلیم جلاد، المرجع السابق،  1

2  D. ACQUARONE - L’ambiguïté du droit à l’image, D. 1985, chr., p. 129. 
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معینة من قبیل المساس بالحیاة الخاصة، وفي حالات أخرى ینظر إلیه على أنه حق 
  . 2 زدوجةمستقل، غیر أن الرأي الغالب من الفقه یعتبره ذو طبیعة م

لغرض حمایة حق العامل في الصورة باعتباره مظاهرا من مظاهر الحیاة  و        
الخاصة، أقر القضاء الفرنسي؛ أنه حتى وإن كان لصاحب العمل الحق في التعرض 
لبعض الجوانب الخاصة لأسباب تتعلق بحسن أداءه لعمله، أو لأسباب أمنیة في 

لیمات تقتضي ضرورة لبس هندام معین مكان العمل، كأن یصدر المستخدم تع
، فإن 3منع ارتداء اللباس الریاضي في مكان العمل كالمآزر أو الخوذة مثلا، أو

للعامل الحق في احترامه حیاته الخاصه، إذ یمنع على المستخدم مراقبة تصرافاته بأیة 
  .4وسیلة كانت في أوقات العمل أو خارجها بالتصویر أو التجسس علیه

 :العاملحرمة جسم  -1-5

یعد الحق في حرمة جسم الانسان من أهم الحقوق التي یتمتع بها الفرد في كل        
المجتمعات، و ساهم كل من التشریع والقضاء والفقه في إقرار الحمایة لهذا الحق، 
آخذین بعین الإعتبار بأن أي إجراء یمس حرمة جسم الانسان كأحد عناصر الحیاته 

حة العامة یكون باطلا، مع إمكانیة بكل ما یترتب على ذلك الخاصة، ولا تبرره المصل
  .آثار أهمها منح المعتدى علیه الحق في المطالبة بالتعویض لانتهاك خصوصیته

لقد كان للقضاء الفرنسي دور في حمایة الحقي في حرمة الجسد بالنسبة        
لعمل الذي قام للعمال، وذلك بمناسبة دعوى أقامها أحد العمال في مواجهة صاحب ا

بوضع وسائل تكنولوجیة حدیثة ظاهر الغرض منها مراقبة أوقات حضور وانصراف 
                                                             

بیو خلاف، تطور حمایة الحیاة الخاصة للعامل، رسالة لنیل شهادة الماجیستر تخصص تحولات  1
الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، السنة الجامعیة 

  .16، ص  2010-2011
3  T.G.I Paris ch.soc, 16 Jan 2001, Cass. Soc, du 20 Mai 2003. 
4 Cass. Soc, du 20 Nov. 2006, Bull. civ.V, N°519. D. 2007-73. 
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العمال ولكنها في الوقت ذاته تتمكن من كشف كل جسم الانسان من خلال أشعة 
خاصة غیر ضارة، وقد جاء الحكم لیقرر أن قیام صاحب العمل بمثل هذا الإجراء 

وموافقته على ذلك یشكل خطأ في جانب  دون الحصول على إذن سابق من العامل
صاحب العمل ومساسا بحق العامل في احترام جسمه خاصة وأن لدى الأول الوسائل 

  .5غیر الماسة بالجسم ما یمكنه من مراقبة الحضور والانصراف

 :الحیاة الزوجیة والعائلیة للعامل -1-6

ناصر الحیاة و الزوجیة و العائلیة من أدق ع   العاطفیة العامل  حیاة         
الخاصة التي لا یجوز التطفل علیها أو كشفها للجمهور عن طریق النشر أو بأي 

لا یجوز نشر  : "وسیلة أخرى، و في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه 
أخبار حقیقیة أو مزعومة عن خطبة أحد الأشخاص، و قررت أنه من مسائل الحیاة 

مدى نجاح أو فشل هذه العلاقة و ما یترتب علیه من الزوجیة علاقة الزوج بزوجته و 
   .6" نتائج كالطلاق أو الزواج الجدید

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه محضور على صاحب العمل أن        
یبحث في الملفات الشخصیة الموجودة في الكمبیوتر الخاص بالعمل الذي هو تحت 

حب العمل بدخول مكتب العامل أثناء تصرف العامل أثناء العمل، و أن قیام صا
غیابه من صلاحیاته، ولكن لیس له أن یبحث في أي ملفات خاصة موجودة في 
جهاز الكمبیوتر معنونة بأنها ملفات شخصیة، لأن قیام صاحب العمل بذلك أثناء 
غیاب العامل یشكل مساسا بحق العامل في احترام حیاته الخاصة طبقا لأحكام المادة 

      .1نون المدني الفرنسيمن القا 9

                                                             
5 T.G.I Paris ch.soc, 19/04/2005. 

  .24محمد الشهاوي، المرجع السابق، ص  1
2 Cass. Soc, 17 mai 2005, p 789, note J.E. RAY. 
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كما أدت التكنولوجیا حدیثة في حالة العمل عن بعد بالتدخل في الحیاة        
الخاصة للعامل، سیما إذا كان العمل یؤدى في منزل العامل، سواء فیما یتعلق 
بإمكانیة التعرض لحیاة العامل العائلیة، أو من خلال التعرض إلى وقته الذي 

  . هر حیاته الشخصیة من ناحیة أخرىیخصصه لممارسة مظا

  مخاطر التكنولوجیا الحدیثة على الحیاة الخاصة للعامل : ثانیا

إنَ علاقة العمل وإن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالا لمبدأ       
التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإشراف صاحب العمل، فإنَ 

، لا سیَما في ظل 1 زلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصةذلك لا یعني تنا
لجوء الكثیر من أصحاب الأعمال وبشكل متزاید إلى استعمال أجهزة المراقبة 

للمحافظة على مصالح مؤسسته،  الالكترونیة لرقابة نشاط العامل من ناحیة و
ع السرقات أو لمنولضمان السیر الحسن لها وخلق الإنسجام داخل أماكن العمل، و 

  .3المخالفات من ناحیة أخرى

 :على حریة العامل في التنقل ومعلوماته الشخصیةمخاطر التكنولوجیا الحدیثة -1

لقد أدت التكنولوجیة الحدیثة إلى اختلاف أسالیب المراقبة الحدیثة عن تلك        
عة أداء التقلیدیة، والتي كانت تعتمد أساسا على العنصر البشري في مراقبة ومتاب

العامل للعمل المنوط به، وأضحت الرقابة الحدیثة تتمیز بالاستمراریة والشمول لكل 
تحركات العامل حفاظا على السلامة والأمن داخل المؤسسة، ولتأمین ممتلكاتها من 

، ولكن في نفس الوقت، یمكن لهذه الوسائل 4السرقات والحفاظ على سریة المعلومات

                                                             
صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة وضماناتها في ظل الوسائل التكنولوجیة  1

  .137، ص 2010الحدیثة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
  .35محمد أنس قاسم، المرجع السابق، ص   2
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ة الخاصة للعامل إذا ما تم استعمالها لغیر ما أُعدت له، أن تشكل خطراً على الحیا
  . البطاقات الإلكترونیة، وكامیرات المراقبة: على سبیل مثال

   :انتهاك الأجهزة البیومتریة للحیاة الخاصة للعامل 1-1

تتبُع العامل ومراقبته عن طریق الأجهزة البیومتریة أو ما یطلق علیها بالبطاقة       
المُمغنطة أو بطاقات الذاكرة، التي یتم تزوید العمال بها قصد رصد  الإلكترونیة

، قد 5تحركاتهم، والتي تحتوي على معلومات ضروریة تسمح بتحدید هویة العامل
یشكل اعتداء على حقه في الخصوصیة، فحمایة الحیاة الخاصة لیست إلا امتداد 

  .6للحریة الشخصیة التي یجب أن یتمتع بها الفرد

بالرغم  من الدور الكبیر الذي تؤدیه البطاقات المُمغنطة في تسهیل فرض        
المراقبة من جانب صاحب العمل على عمَاله، إلاَ أنها قد تشكل خطرا على حقوقهم 
وحریاتهم في حالة انحرافها عن الغایة التي أنشئت لأجلها، وبما أنَ صاحب العمل هو 

ت الالكترونیة المسجلة بها قد تشكَل ملفا مُصدر البطاقة؛ فإن البیانات والمعلوما
الكترونیا للعامل، ممَا یسمح لصاحب العمل بالدَخول مباشرة إلى كلَ المعلومات 

  .1الموجودة بالبطاقة دون حاجة لحصوله على الموافقة

تثیر مسألة استعمال البطاقات الالكترونیة كوسیلة لمراقبة تحركات العمال        
منها ما یتعلق بحریة العامل في التنقل داخل المؤسسة، وما تسببه العدید  المشاكل، 

هذه البطاقات من اعتداء على هذه الحریة الأساسیة، فكمبدأ عام ینبغي أن تظل 

                                                             
5 ARIANE : Travail et libertés individuelles, l’évolution du droit, Gaz, pal, 
1994, N°117, p 8.    

، دار "الحق في الخصوصیة" حسام الدین كامل الهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة   6
  .167، ص 1987النهضة العربیة، 

  .83بیو خلاف، المرجع السابق، ص   1
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الحریات الفردیة داخل المؤسسة أمراً استثنائیاً وأن تجد مبرراتها في رقابة الأمن 
  .2ا ملائمة للهدف المراد تحقیقهوالإنتاج وأن تكون سلطة صاحب العمل في استخدامه

من بین المشاكل أیضا التي تترتب على استعمال هذه التكنولوجیا في المراقبة        
ما تتعلق بالمعلومات التي یمكن أن تحتویها البطاقات الإلكترونیة، فهذه البطاقة تعتبر 

لإلكتروني بمثابة نظام للمعلومات الشخصیة تسمح بتحدید هویة صاحبها وبالتوقیع ا
وبتخزین المعلومات وبسریتها، ولها قدرات تمكن من تخزین تنقلات العامل وتحركاته، 

  .4كما تسمح بتسجیل سلوك العامل وتصرفاته مع تحدید زمانها ومكانها

تمكن هذه البطاقات صاحب العمل من معرفة كل تحركات العامل من حضور        
اد هذه الرقابة وهدف المؤسسة، فاستعمال وتأخر وغیاب، لكن لابد أن یتناسب اعتم

هذه الرقابة یعتبر مشروعا طالما أن المعالجة الآلیة للمعطیات قد تم الإعلان عنها 
مسبقا، وتمَت وفقاً للشروط التي یتطلبها القانون، والتي من بینها الحصول على موافقة 

بالمؤسسة العامل، كما یجب على صاحب العمل أن یستشیر لجنة ممثلي العمال 
  . 5ویخطرها سلفا، قبل الشروع في استخدام هذه البطاقات في المؤسسة

  :انتهاك كامیرا الفیدیو للحیاة الخاصة للعامل 1- 1

إن علاقة العمل وإن كانت تضع العامل تحت رقابة صاحب العمل إعمالاً لمبدأ       
التبعیة القانونیة الذي یخضع بمقتضاه العامل لسلطة وإشراف صاحب العمل، فإن 
ذلك لا یعني تنازلا من قبل العامل عن حقه في حیاته الخاصة، لا سیًما في ظل لجوء 

                                                             
2 S.LEFEBVRE : Nouvelles technologies et protection de la vie privée en 
milieu de travail en France et ou Québec, presses universitaires d’Aix – 
Marseille, 1998, p 131. 

4 G .LYON-CAEN : Les libertés publiques et l’emploi, la documentation 
française, 1992,  p 144 
5 L’article L 432-2-1 du code du travail Français. 
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تزاید إلى استعمال كامیرات الفیدیو لمراقبة الكثیر من أصحاب الأعمال وبشكل م
 . العمال أثناء العمل 

لعلَ أبسط أشكال مراقبة العمال وضع كامیرا فیدیو أو عدة كامیرات في أماكن      
العمل، مع توصیلها بشاشة عرض لحجرة المراقبة، یتم من خلالها نقل صورة وصوت 

  . الیدوي في المراقبةالعمال، وتخزینها بشكل آلي مع إمكانیة التحكم 

في عصرنا الحاضر أصبحت كامیرا المراقبة شكلاً جدیداً من أشكال التفتیش 
والتنقیب، لأن استعمال صاحب العمل الكامیرات لرصد العامل یشكل نوع من التدخل 
الذي یسمح بالتقاط صورته، وتسجیل محادثاته، ونقل كل تحركاته داخل أماكن العمل، 

ل للعامل بهذه الطریقة یعد استثناءاً للمبدأ العام القاضي بحضر ومراقبة صاحب العم
هذه المراقبة لما تشكله من مساس بالحیاة الخاصة للعامل، ولتعلقها بالحقوق الأساسیة 

  .للعامل المعترف بها قانونا

تضاربت الآراء الفقهیة حول مشروعیة مراقبة صاحب العامل للعمال عبر كامیرا       
رى بعض الفقهاء أن مجرد التقاط صورة العامل بغیر علمه یشكل اعتداءا الفیدیو، فی

على حیاته الخاصة، كون هذا النوع من الرقابة یسمح برصد وملاحقة تحركات العامل 
  . 1مما یشكل ضغط نفسي علیه

كما أن المراقبة عبر كامیرا الفیدیو تسمح بإظهار عناصر تخرج عن نشاط        
، وقد تمَ اعتبار الدلیل المتحصل علیه من 2ال دائرة حیاته الخاصةالعامل المهني لتط

مراقبة العمال بكامیرات المراقبة دون علمهم بمثابة دلیل غیر مشروع وهذا ما أقرًته 
محكمة النقض الفرنسیة حیث اعترفت أنه وإن كان یحق لصاحب العمل مراقبة نشاط 

                                                             
1 L.CADOUX: Vidéosurveillance et protection de la vie privée et des 
libertés fondamentales, Rapport présenté devant la CNIL, le 30/11/1993, p 
12. 
2 M .GREVY: Vidéosurveillance dans l’entreprise, Un mode normal de 
contrôle des salaries, Dr. Soc.1995, p330. 
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ت دوافعها لصورة العمال أو أقوالهم عماله أثناء العمل، فإنَ أي تسجیلات مهما كان
  . 3تشكل وسیلة إثبات غیر مشروعة طالما تمت بدون علمهم

في حین یرى اتجاه فقهي آخر أن الرقابة من خلال كامیرا الفیدیو هي أكثر فعالیة   
مقارنة بوسائل الرقابة البشریة التقلیدیة التي یتولاها ممثل صاحب العمل، فالكامیرا 

ما تتلقاه من معلومات بشأن تحركات العامل على مدى الزمان  تسجل وتخزن كل
، حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن تسجیل تصرفات العمال الذي 4والمكان

یستهدف الكشف عن معلومات عن السرقة، أو خیانة الأمانة، لا یمكن أن یتشابه مع 
ن التسجیل لا یشكل تسجیل الصور المتعلقة بألفة الحیاة الخاصة للأفراد، وعلیه فإ

  . 5اعتداء غیر مشروع على الحیاة الخاصة للعمال الذین تم تصویرهم

باعتبار المبدأ العام لا یجوز لصاحب العمل إجراء هذه المراقبة، ما عدا في          
حالات محددة ووفقا لشروط معینة، لأن الأمر یتجاوز علاقات العمل، ویمتد إلى 

  .ا قانونا للعامل ومنها الحق في الحیاة الخاصةانتهاك الحقوق المعترف به

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أقر مبدأ اعتماد نظام المراقبة بالفیدیو في        
المؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب المادة  الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 

للمراقبة بواسطة المتعلق بتنظیم النظام الوطني  2015أوت  22المؤرخ في  15/228
من  16الفیدیو، وأجَل تحدید شروطها بموجب نص قانوني لاحق طبقا لنص المادة 

تحدد شروط وضع وتسییر أنظمة المراقبة "المرسوم السالف الذكر والتي جاء فیها 
  . 6بالمؤسسات الاقتصادیة الكبرى بموجب نصوص خاصة...بواسطة الفیدیو الخاصة

                                                             
3 Cass.soc, 20 Nov. 1991, Dr.soc, 1996, p 28. 

  .146محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   4
5 Cass. Crim , 23 Juillet 19 92, Bull, crim. N° 274. 

المتعلق بتنظیم النظام الوطني للمراقبة  2015أوت  22المؤرخ في  228/ 15المرسوم الرئاسي 6
  .2015أوت  23الصادرة بتاریخ  45ر عدد .بواسطة الفیدیو وسیره، ج 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

209 
 

 :على اتصالات ومراسلات العامل الشخصیة مخاطر التكنولوجیا الحدیثة -1

تعتبر مراقبة الإتصالات السلكیة واللاسلكیة من قبیل الأمور الماسة بالحیاة       
، ومما لا 7باعتبار أنها تكشف السریَة عمَا یتم الإدلاء به من خصوصیات الخاصة

ل بالحیاة شكَ فیه أنَ الإتصالات التي یجریها العامل في مكان العمل یمكن أن تتص
الخاصة، مما یستوجب حمایتها من كل تطفل وفضول، لا سیَما في ظل اعتماد أغلب 
المؤسسات على التكنولوجیات الحدیثة للاتصال لتسهیل أداء العمل وزیادة إنتاج 
المؤسسة، وهذا ما قد ینجر عنه انتهاك للحیاة الخاصة للعامل بالتصنت على 

ناء العمل، ومراقبة بریدیه الإلكتروني داخل مكان اتصالاته الهاتفیة التي یجریها أث
  .العمل

  :  التنصت التلیفوني على اتصالات العامل1-1

في سبیل مواجهة المنافسة في سوق العمل تلجأ أغلب المؤسسات الى الاعتماد       
على الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المتاحة لحمایة مصالحها وزیادة انتاجها، مما یتیح 

العمل التنصت على مكالمات واتصالات العمال للتأكد من أن العمل یتم  لصاحب
طبقا لتعلیماته وتوجیهاته، وكذلك لمواجهة عدم أمانة بعض العمال في حالة إفشاء 
أسرار العمل للغیر من المنافسین، وللتَصدي للتجاوزات التي قد ترتكب من قبل العمال 

المؤسسة لإجراء اتصالات شخصیة عند استخدامهم لأجهزة الإتصال الخاصة ب
  . وإضاعة الوقت في غیر أداء العمل

       

                                                             
خلیل بحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، حمود  7

  .578، ص 1992القاهرة، 
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تتم مراقبة صاحب العمل لإتصالات العامل بوسیلتین إما بالتصنت علیها أو 
عن طریق تسجیلها، وتعتبر مراقبة الإتصالات على هذا النحو من أخطر الوسائل 

  .التي تقررت استثناءا على الحق في الحیاة الخاصة

لعلَ أهم الوسائل الحدیثة التي ساهمت في تدعیم مراقبة صاحب العمل لعماله       
ما یسمى بالعداد الآلي للإتصالات الذي یقوم بتحویل الاتصالات الداخلیة والخارجیة 
للعمال، ویتولى تسجیل وتخزین كافة البیانات المتعلقة بها كتحدید الیوم والساعة ومدة 

ح هذا الجهاز لصاحب العمل التنصت الهاتفي ومراقبة المكالمة وتكلفتها، ویسم
مضمون الإتصالات التي أجراها العامل أثناء العمل، وهذا من شأنه الاعتداء على 

  . الحریة الفردیة للعمال ویطال الحیاة الخاصة للعامل وللمتحدث معه

امل دون تكمن خطورة مراقبة هذه الإتصالات الهاتفیة أنها تكشف أدق أسرار الع      
علمه، ولا تُفرق بین الاتصالات المهنیة والاتصالات الشخصیة، فضلا عن امتدادها 

، على هذا النحو لم تعد فقط حیاة 1لأسرار أشخاص آخرین لمجرد تواصلهم بالعامل
العامل الخاصة هي التي یتهددها خطر التنصت، بل أیضا الحیاة الخاصة للغیر 

  .عهالذي تم الإتصال به أو الحدیث م

لقد تصدت لجنة المعلوماتیة والحریات في فرنسا لهذه المسألة من خلال  و      
شكوى تم  التقدم بها بشأن التنصت الإلكتروني الذي یسمح به العداد الآلي للمكالمات 
التلیفونیة، فأوضحت اللجنة بأنه من الجائز لصاحب العمل متابعة تسجیل المكالمات 

ث رأت أن هذه التسجیلات لا تشكل في ذاتها انتهاكا من خلال العداد الآلي، حی

                                                             
، 2008محمد أبو العلا عقیدة، مراقبة المحادثات التلیفونیة، دراسة مقارنة، دار النهظة العربیة،  1

  .11ص 
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لحرمة الحیاة الخاصة وحریة ممارستها، متى كان الهدف من إجرائها هو مراقبة أداء 
  .2العمال وتأهیلهم، ومتى كان العمال على علم بها مسبقا

من أجل حمایة الحیاة الخاصة للعمال من المخاطر التي قد تهددها جراء       
على نظام التنصت وتسجیل المحادثات الهاتفیة، وضعت لجنة المعلوماتیة  الإعتماد

والحریات عدة توصیات یجب مراعاتها عند اللجوء إلى مثل هذا النظام لعل أهمها 
كان ضرورة إخبار العمال مسبقا بوضع هذا النظام، مع بیان النتائج الفردیة التي 

اشرة العمال حق الإطلاع على یمكن ان تعود علیهم جراء استخدامه، وضمان مب
محاضر محادثتهم التي یتم تسجیلها وإمكانیة إبداء ملاحظاتهم بشأنها، مع لزوم وضع 
آلیة لإبلاغ العملاء المتصلین بالمؤسسة المستخدمة بنظام التنصت وتسجیل محادثات 

 .  1العمال في حالة استخدامه

، أن سریة 1996دستور  39المادة أما في التشریع الجزائري فقد أقرت        
، كما منع قانون الإجراءات المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

الجزائیة اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة، 
إلاَ في إطار التحقیق القضائي وبعد الحصول على إذن من النیابة العامة أو قاضي 

  .2في جرائم محددالتحقیق، و 

       

                                                             
  .57محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  2

1 BOUCHET ( H) : La cyber surveillance des salariés dans l’entreprise 
Rapport présenté devant la CNIL, Mars 2001, op.cit.22 et s.   

یتضمن قانون  1966جوان  08مؤرخ في  66-155من القانون أمر رقم   5مكرر  56المادة   2
دیسمبر  20 19مؤرخ في  06-22الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

  2006دیسمبر  24، مؤرخ في 84، جریدة رسمیة عدد 2006
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كما أن  قانون العقوبات یحظر إفشاء سریة المكالمات الهاتفیة والمراسلات، إلا       
برضا مسبق من الأطراف المعنیة، كما أنها تشكل جریمة معاقب علیها طبقا للمادة 

من قانون العقوبات، كل مساس بالحیاة الخاصة للغیر عن طریق التقاط أو  303
قل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه تسجیل أو ن

  .3بأیة تقنیة كانت

في حین لا یوجد في قانون العمل الجزائري أي نص خاص یحكم هذه المسألة،       
سوى المبادئ العامة، ومنها مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود، ومبدأ الأمانة 

أطراف العقد، التي تمنع صاحب العمل من والإخلاص الذي ینبغي أن یتحلى بهما 
اللجوء إلى مثل هذه المراقبة كقاعدة عامة، واستثناءاً علیها یجوز له مراقبة المحادثات 
الهاتفیة لأغراض مهنیة، أو حمایة لمصالح المؤسسة ولحسن سیر العمل، مع ضرورة 

المؤسسة تبریر لجوئه إلى هذه المراقبة، كوضع حد للمخالفات أو حمایة مصلحة 
المستخدمة، أو حمایة سریة المعلومات وتقنیات الإنتاج من المنافسین في سوق 
العمل، أو لغرض تقییم سیرة العامل وسلوكه، أو بغیة رصد الاستعمال غیر المشروع 

  .من العمال لهاتف المؤسسة

  اعتراض المراسلات الالكترونیة للعامل 1-1

التكنولوجیا الحدیثة في مجال الأعمال، وقد یمثل البرید الإلكتروني أهم وسائل         
طریقة تسمح بتبادل الرسائل "عرف جانب من الفقه البرید الالكتروني على أنه 

، بینما عرفه البعض الآخر على أنه 4"المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات

                                                             
المؤرخ  06/23المعدل والمتمم بالامر رقم  1966جوان  08المؤرخ في  156 -66الأمر رقم   3

الصادرة بتاریخ  84ر عدد .المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج  20/12/2006
24/12/2006.  
  .55، ص 2008مصر  هیم، أمن مراسلات البرید الالكتروني، الدار الجامعیةخالد ممدوح إبرا  4
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رید الكتروني تلك المستندات التي یتم ارسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات ب"
  .5"وقد تتضمن مرفقات به

كما یستخدم البرید الإلكتروني أیضا في التفاوض على عقود العمل وإبرامها،       
وذلك لقلة التكلفة وسریة المراسلات، حیث أن الوسائل الأخرى مثل الفاكس والتلكس 

ى ربط البرید لا تتمتع بنفس الأمان والسریة التي یتسم بها البرید الالكتروني، وقد جر 
الإلكتروني بمواقع الشركات ومؤسسات العمل عبر الانترنت لتسهیل عملیات الإرسال 

  .  1والاستقبال أثناء الوجود على موقع الانترنت

یقصد بالتراسل الإلكتروني داخل الهیئة المستخدمة إمكانیة تبادل الرسائل      
ل جهاز الكومبیوتر الكترونیا بین مجموعة من عمال المؤسسة، وذلك من خلا

، وقد أضحى یشكل استخدام البرید الالكتروني داخل أماكن 2المخصص لكل منهم
العمل مشاكل عدیدة لصاحب العمل، مما جعله مبررا لمراقبته، فتكنولوجیا الاتصال 

  .الحدیثة قد جعلت الاتصالات أكثر عرضة للإنتهاك في مجال علاقات العمل

ل مدى حق صاحب العمل في الاطلاع على البرید هنا یثار التساؤل حو        
الإلكتروني للعامل، انطلاقاً من مما تخوله له سلطة التبعیة من حق في المراقبة، فهل 
یشكل هذا انتهاكاً لمبدأ سریة المراسلات  لاسیما إذا اطلع على رسائل شخصیة لا 

  تمت بصلة بعلاقة العمل؟

                                                             
5 Karen. M , Coon, E-mail, and the Attorny – Client Privilège Richmond 
Journal of law Technology, 2001. www.Richmond.edu. 

ق الخصوصیة، دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامي والقانون تنویر احمد بن محمد نذیر، ح  1
الانجلیزي أطروحة دكتوراه في الفقه الإسلامي، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الاسلامیة باسلام 

  .251، ص 2007آباد، الباكستان، 
  .60محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   2
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ة أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم لضمان سریة المرسلات الإلكترونی      
الصادر  2003المعدل بموجب القانون رقم  19913جویلیة  10بتاریخ  91/646

، 4المتعلق بالمراسلات الصادرة بطرق الاتصالات الالكترونیة 2004جویلیة  9بتاریخ 
كما أضفى المشرع الجزائري حمایة قانونیة على وسائل الاتصال الإلكترونیة بموجب 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة  2009ماي  05المؤرخ في  09/04انون رقم الق
 .5من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصال

فإذا كان القانون یكفل سریة المرسلات ویحمیها، وأنَه لا یجوز الإطلاع علیها        
ید الإلكتروني، وهذا ما إلا في الأحوال المبینة قانونا، فان ذلك ینطبق على رسائل البر 

أكدت علیه إحدى محاكم الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث أشارت المحكمة الى أن 
خصوصیة رسائل البرید الالكتروني تعتمد بشكل كبیر على طبیعة الرسائل، وطبیعة 

  .      6مرسلها

حكم كما أن مبدأ سریة المرسلات لا یستثني العامل وهذا ما نلمسه من خلال       
والذي  2/10/2001صادر عن الغرفة الإجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

 NIKON  أحد عمال شركة ONEFتتلخص وقائعه أن صدر قرار بتسریح العامل 
استناداً إلى إدعاءات الشركة بارتكابه خطأً جسیماً باستخدامه المتكرر ولأغراض 

 . 7من قبل الشركة شخصیة لأجهزة العمل المعلوماتیة المخصصة له

                                                             
3 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances 
émises par la voie des communications électroniques. 
4 Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 – art 125 JORF 10 juillet 2004. 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم  2009ماي  05المؤرخ في  09/04القانون رقم   5
  2009 تأو  16بتاریخ  47ر عدد .لإتصال، ج المتصلة بتكنولوجیا الاعلام وا

6 USA, v , Charbonneau, 979 F, supp, 1127 ( S.D.Ohio.1997). 
7 Vincent Varlet, «Quand l’employeur devient Big Brother, le salarié a-t-il 
encore une vie privée ? http://www.unpeudedroit.fr/droit-du-travail/. 
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للعامل في أوقات "ولكن بعد نقض العامل لحكم الاستئناف قررت المحكمة أن      
مستندة في ذلك على "العمل وفي مكان العمل الحق في أن تحترم حیاته الخاصة 

من الإتفاقیة الأوروبیة بشأن صیانة حقوق الانسان والحریات الأساسیة،  8نص المادة 
ل انسان الحق في احترام حیاته الخاصة، والعائلیة وموطنه، والتي تقضي بأن لك

  .ومراسلاته

ضمانات حمایة الحیاة الخاصة للعامل في مواجهة وسائل : المحور الثاني
  التكنولوجیا الحدیثة

في سبیل مواجهة التهدیدات التي یشكلها اعتماد وسائل المراقبة التكنولوجیة في       
خاصة للعامل، تم وضع بعض القیود و الشروط التي یجب میدان العمل على الحیاة ال

على صاحب العمل احترامها عند استخدام هذه الوسائل لرقابة عماله أثناء العمل، 
  .لتوفیر حمایة وإضفاء ضمانات على حرمة الحیاة الخاصة للعامل

 ضمانات حمایة الخاصة في مواجهة الوسائل التكنولوجیة للمراقبة : أولا

هم الضمانات القانونیة الكفیلة بحمایة حق العامل في احترام حیاته الخاصة من أ     
ضد أي انتهاكات قد تطاله جراء استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة لمراقبة أداء 
العمال داخل أماكن العمل، هي التزام صاحب العمل احترام مبدأ الأمانة في علاقات 

زة في المراقبة، بالإضافة إلى احترام النصوص العمل في إعلام العمال بهذه الأجه
القانونیة وعدم اعتراضها على هذه الرقابة، ومدى ومشروعیة ومصداقیة الدلیل 

  .المتحصل علیه من وسائل هذه المراقبة التكنولوجیة
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  الإعلام المسبق للعمال باستعمال الوسائل التكنولوجیة في المؤسسة -1
ي قانون العمل یلتزم صاحب العمل بإعلام عماله إعمالاً لمبدأ الأمانة ف      

بالوسائل المستخدمة لمراقبتهم أثناء العمل، كما یجب علیه إخطار واستشارة لجنة 
  .1المؤسسة قبل إعتماد نظام المراقبة الإلكترونیة داخل أماكن العمل

 :الإعلام المباشر  -1-1

خل أماكن العمل  إذا كان لصاحب العمل الحق في مراقبة نشاط عماله دا       
وأثناء وقت العمل، فإنه لا یمكنه الاعتماد على وسائل رقابة لم یكن العمال على علم 

ماي  22جاء في قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ  بها،  وهذا ما
19952.  

غیر أنه إذا لم یتواجد عمال في المكان الذي سیتم فیه تركیب أجهزة المراقبة،       
ة لإعلام العمال أو استشارة لجنة المؤسسة، نظرا لعدم وجود اعتداء على فلا حاج

حقوقهم، وهذا ما ذهبت إلیه الغرفة الاجتماعیة لمحكمة النقض الفرنسیة، حیث قضت 
بشرعیة تسریح أحد السائقین العاملین في المؤسسة، بناءا على خطئه الجسیم الذي 

سرقته لمخزن المؤسسة، رغم أن صاحب  ثبت من خلال تسجیل كامیرا المراقبة، أثناء
المؤسسة لم یخطر لجنة العمال قبل استخدام نظام المراقبة، بحكم أن المخزن لا 

     . 3یتواجد به عمال

  

  

  

                                                             
  .105بیو خلاف، المرجع السابق، ص   1

2 Cass. Soc, 22 mai 1995, R.J.S, 7/95, N° 757, p 501. 
3 Cass. Soc, 31  Janv2001, R.J.S, 4/10, N°405. 
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  :الاعلام غیر المباشر -1-2

من أهم الضمانات التي منحها التشریع لمنع اعتداء صاحب العمل على حقوق       
سائل التكنولوجیة للمراقبة، هو ضرورة إلزام العمال الشخصیة عند استعماله للو 

صاحب العمل بإخطار واستشارة لجنة المؤسسة قبل إعماله نظام المراقبة التكنولوجیة 
  .داخل أماكن العمل

كان التشریع الفرنسي سباقا في إقرار هذه الضمانة من خلال إصداره لقانون       
ق العمال في احترام حیاتهم الذي كرس مبدأ التوفیق بین حقو  1992دیسمبر  31

الخاصة داخل أماكن العمل، وبین حق صاحب العمل في مراقبة تنفیذهم للعمل، 
كمحاولة لإقرار التوازن بین هذه المصالح المتعارضة، وساهم القضاء الفرنسي بدوره 
في تطبیق هذه الحمایة من خلال تأكیده في عدة مواقف على رفض استخدام أنظمة 

نولوجیة داخل أماكن العمل دون علم العمال، ودن استشارة لجنة المراقبة التك
  .                4المؤسسة

  عدم تعارض الوسائل التكنولوجیة مع النصوص القانونیة -2

لقد كان للتشریع الفرنسي دور بارز في مجال حمایة حقوق وحریات العمال         
ه لعدة نصوص قانونیة تنظم في ظل علاقة التبعیة ورقابة صاحب العمل، باصدار 

 L120-2المراقبة الالكترونیة في میدان العمل ومن ذلك ما تم النص علیه في المادة 
وضع قیود على حقوق الأشخاص وحریاتهم "من قانون العمل الفرنسي التي تحظر 

الفردیة والجماعیة، ما لم تبررها طبیعة العمل المراد إنجازه و ملاءمته للهدف المراد 
  ".قهتحقی

  

                                                             
4 Cass. Soc, 09 Juillet, 1997, R.J.S, 11/97, n°1252. 
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-L126تم التأكید على ذلك في قانون العقوبات الفرنسي بموجب نص المادة        
التي تعتبر قیام صاحب العمل بتسجیل أقوال العامل مساسا بحیاته الخاصة، والتي  1

، وقد توسع 1تشترط في الأقوال التي یتم تسجیلها أن تتصل بألفة الحیاة الخاصة
الحیاة الخاصة فجعلها تمتد الى الحیاة العاطفیة  القضاء الفرنسي في مفهوم ألفة

  .2الخ..والزوجیة والعائلیة، والحالة الصحیة، وأیضا الآراء والمعتقدات

اشترط المشرع الفرنسي في مثل هذه الاعتداءات على حق العامل في حرمة        
ین حیاته الخاصة ضرورة توفر القصد الجنائي، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي ح

قضى بأن صاحب العمل الذي یضع وسیلة خفیة لالتقاط المحادثات التلیفونیة لعمال 
   .3یكون بالضرورة قد قصد تسمع أحادیث تتصل بألفة الحیاة الخاصة

كما كان للمشرع الفرنسي بادرة بأن قام بتحدید الحریات الشخصیة للعامل التي        
ند وضعه النظام الداخلي للمؤسسة یتوجب على صاحب العمل أخذها في الحسبان ع

؛ عدم مساس النظام الداخلي بحریة الرأي والمعتقد الدیني والفكري أو 4ومن أهمها
الإنتماء أو القناعة السیاسیة أو النقابیة للعامل، فحریة الرأي والمعتقد تعتبر من 

كما منع الحریات الأساسیة للفرد، فلا یمكن تقییدها  ولا تحدیدها من قبل المستخدم، 
احتواء النظام الداخلي على بنود تتضمن تمییز بین العمال على أساس الجنس، 

الخ، أو بنود تسمح بتفتیش العمال عند الدخول أو الخروج من ...اللون، اللغة، الدین
 . العمل إلا استثناءا

                                                             
1 RAVANAS (J) , O.p.cit, P 20.   

ابراهیم عید نایل، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في قانون العقوبات الفرنسي، دار   2
  .46، ص2000النهضة العربیة، 

3 BADINTER (R), Le droit et l’écoute électronique en droit français, 
publication, Faculté de droit et sciences politique et économiques d’Amiens, 
1971-1972, p 21, https://www.u-picardie.fr. 
4 La circulaire DRT n° 83 -5 du 15 mars 1983 et la circulaire DRN n° 90- 17 
du 10/09/1991 – lamy social (1997) p 425. 
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في حین لا نجد أي نص في تشریع العمل الجزائري یحمي الحریات الشخصیة       
ستثناء النصوص الجزائیة التي تكفلت بضمان الحق في سریة الاتصالات، إذ للعمل با

جرم كل اعتداء على هذا الحق سواء بالتنصت أو التجسس أو الالتقاط أو النقل، أي 
  .  5مهما كانت صورة الاعتداء بدون إذن أو ترخیص من أصحابها

 للمعلوماتیة ضمانات حمایة الخاصة في مواجهة الوسائل التكنولوجیة : ثانیا

المعلوماتیة في المؤسسة في ثلاثة مجالات  یتم استخدام الوسائل التكنولوجیة        
الأول هو التنظیم الإداري والمالي للعمال والتعامل مع البیانات المحاسبیة والاحصائیة 
وعلاقة ذلك بالجهات الحكومیة وهیئات التأمین الاجتماعي، أما الثاني هو دورها في 

وتنظیم القوى البشریة في المؤسسة وتحدید الاحتیاجات المتوقعة في حالة  تخطیط
إعادة الهیكلة، والثالث هو المعالجة الآلیة للبیانات الشخصیة التي تهدف إلى التقدیر 
النوعي لسلوك وكفاءة العمال عند تعیینهم أو ترقیتهم أو تدرجهم الوظیفي، وهنا 

  .1ذ القرار المتعلق بإدارة المؤسسةالمعلوماتیة لها دور مساعد في اتخا
 :حق في العامل في الاعتراض على معلوماته الشخصیة -1

للعامل الحق في الاعتراض على المعلومات التي تتعلق به وتكون محلا        
لمعالجة آلیة، وهو حق شخصي یفترض سلفا اخطار العامل به، وكان محلا لإحدى 

  .2الحریات الفرنسیةتوصیات اللجنة الوطنیة للمعلوماتیة و 

        

                                                             
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 303المادة   5
  .90صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، المرجع الساق،ص   1
مشار إلیه في الموقع الالكتروني  التقریر الثامن لأعمال لجنة المعلوماتیة والحریات بفرنسا،  2

   fr/cnilw.https://ww. :الآتي
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جانفي  06من قانون  38كما أكد التشریع الفرنسي هذه الحمایة في المادة  
المعدل السابق الذكر، والتي اعتمدت تقریبا ذات الصیاغة التي كانت  1978

في الفقرة   ، حیث نصت2004من هذا القانون قبل تعدیله سنة  23تتضمنها المادة 
یجوز لكل شخص طبیعي أن یعترض، لأسباب : "على أنهالأولى والثالثة منها 

مشروعة على أن تكون بعض البیانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به محلا 
وذلك فیما عدا الحالات التي تكون فیها المعالجة لهذه البیانات إعمالا .... للمعالجة

صریح  لالتزام قانوني، أو حین یكون الحق في الاعتراض قد تم استبعاده بنص
  . 3"بمقتضى الإجراء الذي صرح بالمعالجة

یشمل حق الاعتراض حق العامل في السؤال عن وجود ملفات له في        
المؤسسة، كما أن للعامل الحق في الإعتراض على المعالجة الآلیة التي تفضي إلى 
نتائج في غیر مصلحته كما لو تعلق الأمر برفض ترقیته أو نقله إلى منصب عمل 

، ولابد أن یتضمن الحق في الاعتراض على الأسباب والمبررات المفضیة إلى 4آخر
  .النتیجة، إلى جانب الاعتراض على البرمجیات المستخدمة التي أعطت هذه النتائج

من أهداف الحق في الاعتراض، حق العامل في التأكد بأن المعلومات        
ن سریة هذه المعلومات في المعالجة لا یمكن أن تطول حیاته الخاصة، فضلا ع

تخزینها وحق العامل في الإطلاع علیها وتعدیلها بما علة نحو سابق بما لا یمس 
  .حیاته الخاصة

  
                                                             

3 Article 38 : « Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des 
motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant 
fassent l’objet d’un traitement....Les dispositions du premier alinéa ne 
s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou 
lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition 
expresse de l’acte autorisant le traitement ». 
4 LYON-CAEN (G) : Les libertés publiques et l’emploi, op.cit, p 122. 
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 :طلب التصحیح حق العامل في الإطلاع على معلوماته الشخصیة و -1

یقصد به حق العامل في الاطلاع على كل ما یتعلق به من معلومات بناءا        
قدمه لإدارة المؤسسة، وحقه في تعدیل البیانات أو بعضها المتعلقة على طلب كتابي ی

  .5به على أن یتم التعدیل بمعرفة إدارة الملفات أو الجهة التي لدیها هذه الملفات

یعرف الفقه الحق في الاطلاع على أنه حق الشخص في معرفة مضمون       
الحق یمهد لحق العامل المعني ، هذا 6البیانات المتعلقة به والتي كانت محلا للمعالجة

، والحق في تصحیح 7بهذه البیانات في طلب تصحیحها إذا ما كان لذلك من مقتضى
المعلومات یعني قدرة الشخص المعني على إعادة تأكید شخصیته وذاتیته الحقیقیة 
حینما تهتز هذه الشخصیة في أعین الآخرین من خلال معلومات غیر صحیحة 

العامل بحقه في الدخول إلى المعلومات وحقه في تصحیح ما ، وینبغي إخطار 1عنه
  .2هو ناقص وغامض أو غیر صحیح منها

یعطي القانون الفرنسي الحق للعامل في الاعتراض على المعلومات الاسمیة      
 1978من قانون  39، حیث تنص المادة 3التي تخصه والتي تكون محلا للمعالجة

لكل عامل الحق في مراجعة المسؤول عن معالجة المعدل الخاص بالمعلوماتیة أن 
البیانات ذات الطابع الشخصي، بقصد التأكد من معالجة بیانات ذات طابع شخصي 
تتعلق به، أو عدم إجراء مثل هذه المعالجة، وفي حالة المعالجة یكون له الحق في 

  ت، طلب معلومات عن أهداف هذه المعالجة، والجهات التي تبلغ لها هذه البیانا
                                                             

  .93دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، المرجع الساق،ص  صلاح محمد 1
  .45حسام الدین كامل الأهواني، الحق في احترام الحیاة الخاصة، المرجع السابق، ص   2
  .210محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص 3

4Article 26 de la loi 39 Janvier 1987, et l’article 26 de la loi 40 Janvier 1987. 
  .193صلاح محمد دیاب، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة للعامل، نفس المرجع ،ص  5

6Article 26 de la loi 6 Janvier 1987. 
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الحصول على بیان مضمون البیانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وكذلك  و
  . 4المعلومات المتعلقة بطرق وأسس المعالجة الآلیة لهذه البیانات

بعد النفاذ إلى البیانات ذات الطابع الشخصي التي كانت محلا للمعالجة         
المعدل أن یطلب  1978قانون  من 40والإطلاع علیها للعامل المعني طبقا للمادة 

من المسؤول عن هذه المعالجة، وبحسب الأحول تصحیح هذه البیانات أو تكملتها، أو 
تحدیثها أو محوها إذا كانت هذه البیانات غیر صحیحة أو غامضة أو تغیرت، أو 

 .5كانت بیانات غیر مصرح بها قانونا بتجمیعها

  :الخاتمة
توصل إلى أن العامل رغم وجوده في مكان ووقت من خلال بحثنا هذا یمكن ال      

العمل، إلا أنه یظل یحتفظ بذاته كإنسان وبقدر من الخصوصیة التي تلازمه في مكان 
  .العمل، وبالرغم من الحمایة الدولیة المقررة الحیاة الخاصة

إن كان للمستخدم الحق في التعرض لبعض الجوانب الخاصة للعامل لأسباب       
أداءه لعمله، أو لأسباب أمنیة في مكان العمل، فإن للعامل الحق في  تتعلق بحسن

احترامه حیاته الخاصه، إذ یمنع على المستخدم مراقبة تصرافاته بأیة وسیلة كانت في 
أوقات العمل أو خارجها بالتصویر أو التجسس علیه دون احترام الضوابط والشروط 

  . القانونیة

     

   

                                                             
  .212محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص   4
وما  55المرجع السابق، ص الحق في احترام الحیاة الخاصة، حسام الدین كامل الأهواني،  -1

  .بعدها
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ع الجزائري أقر حمایة الحق في الحیاة الخاصة في المادة بالرغم من أن التشری    
من  47من الدستور، وما تضمنته الحقوق الشخصیة من حمایة في المادة  39

 303إلى جانب حمایة قانون العقوبات لهذا الحق من خلال المادة (القانون المدني، 
كافة جوانبها كما ، إلاَ أنَه لم یهتم بوضع قانون خاص بحمایة الحیاة الخاصة ب)منه

  .هو الحال في فرنسا

كما أنَ تشریع العمل الجزائري یفتقر الى أي نص قانوني  ینظم هذا الموضوع    
لأي احتمال لحمایة الحیاة الخاصة  90/11لم یتعرض قانون علاقات العمل  حیث

للعامل لاسیما في ظل التطور الحدیث للتكنولوجیا في ظل المنافسة بین المؤسسات 
ي قد تلجأ إلى الأسالیب اللتكنولوجیة الحدیثة لتشجیع انتاجیة العاملین، والانتشار الت

 .الواسع للوسائل الإلكترونیة في المراقبة

كان على التشریع الجزائري أن یحذو حذو التشریعات المقارنة ویتدخل بنص        
میدان العمل،  قانوني لتحدید شروط وضوابط استخدام أجهزة المراقبة الإلكترونیة في

ونص قانوني خاص بحمایة الحیاة الخاصة لمواجهة احتمالات تعسف صاحب العمل 
       .في انتهاك حرمة الحیاة الخاصة والحریات الشخصیة للعامل
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  اندماج المؤسسات و أثــره على علاقة العمل في التشريع الجزائري
  لــي كحلــــــةالأستاذة غــا                                 

  جامعة مستغانم-أستاذة بكلية الحقوق و العلوم السياسية
  :مقــــــدمـــة

تعتبر المؤسسة المصدر الأساسي لخلق الثروة، و هي المحرك الأساسي 
لإرساء المحیط المناسب لازدهار الاقتصاد الوطني، و امتصاص الأمراض 

لك أصبح الدور الكبیر المنوط الاجتماعیة التي تأتي البطالة في أعلى قمتها، لذ
  .للمؤسسة هو تحقیق النمو الاقتصادي و استقرار العلاقات الاجتماعیة

قد ظهرت العدید من المستجدات الاقتصادیة و الاجتماعیة الناجمة عن إعادة 
الهیكلة الاقتصادیة  كآثار للعولمة، حیث أثرت و بشدة على عالم الشغل، الذي شهد 

كیف مع المتغیرات بالشكل الذي یحقق التوازن بین المتطلبات حركیة هامة تهدف للت
الاقتصادیة التي تفرضها السوق و الحفاظ على المكاسب الاجتماعیة التي حققها 

  .العمال نتیجة نضالهم الطویل
كما تعیش الیوم الحیاة الاقتصادیة دینامیكیة و حركیة واسعة لرأس المال، 

زعزعة استقرار مختلف المؤسسات والشركات  أدت إلىخاصة في ظل العولمة التي 
الأمر الذي جعلها و دفعتها للبحث عن تحقیق أكبر ربح ممكن بأقل تكلفة، التجاریة، 

مستقبلها الاقتصادي من أجل البقاء والقدرة على المنافسة،  تفكر ملیاً في الحفاظ على
واجهة تلك البحث عن تحقیق التركیز الاقتصادي لم مما حدا بهذه الشركات إلى

 .الحركیة
تتجه المشروعات الاقتصادیة الیوم بصفة عامة نحو التركیز، الذي أصبح 
سمة من سمات العصر الحدیث، سواء كان ذلك في نطاق المشاریع الخاصة أو 
العامة، و بذلك فقد بدأ صاحب العمل الفرد یختفي تدریجیا من المیدان، كما بدأت 
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و أفسح المجال للمشروعات الكبیرة على مختلف  أهمیته الاقتصادیة یتضاءل وزنها،
  .أنواعها

یعد الاندماج أهم وسیلة و تقنیة من تقنیات التركیز الاقتصادي و أكثرها 
شیوعا، التي لا یتم اللجوء إلیها لتطویر المشروع الاقتصادي و تنمیته فحسب، بل 

ة والشركات الموجودة یتعداه إلى اعتماده كأحد السبل الكفیلة بتقویم المؤسسات المتأزم
، أو التي تتخبط في العدید من المشاكل المتراكمة، فتلجأ إلى 1في حالة صعوبة

  . الاندماج حتى تضمن استمراریتها، و تقوي مركزها المالي و قدرتها التنافسیة
فإن كان الاندماج یعتبر حلا وخیاراً اقتصادیا محضا، تتعدد أبعاده و تتداخل 

ه، حیث یمتزج فیه البعد الاقتصادي بالبعد القانوني و المالي و العوامل المساهمة فی
إنه یعد كذلك من الأسباب العامة لانقضاء المؤسسات الجبائي و حتى الاجتماعي، ف

فتنتهي بذلك شخصیتها القانونیة، مخلفة في أو الشركات التي تحل دون تصفیتها، 
  . بما فیهم العمال ذمتها عدة حقوق و التزامات تجاه الشركاء و الدائنین

، و تستمر )بعد حلها فتنتهي دون حاجة إلى تصفیتها(فالشركة إما أن تندمج
في نشاطها داخل الشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة حسب الأحوال، أو تتابع 

   .2إجراءات تصفیتها فتنتهي و تزول
  
  
  

                                                             
الجزء الأول في النظریة العامة  ،المقارن المغربي و شریعالتفي الشركات عز الدین بنستي،  1

 .242ص  ،1996، 1للشركات، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط 
دراسة مقارنة، - النظام القانوني لاندماج الشركات التجاریة على ضوء الفقه و القضاءابتسام فهیم،  2

  .58، ص 2013، 1لجدیدة، الدار البیضاء، ط مطبعة النجاح ا
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 إن كانت عملیة اندماج المؤسسات تثیر عدة إشكالات قانونیة، خاصة ما
تحمله هذه العملیة من أخطار و مخاطر على الشركات و المساهمین و المسیرین أو 

لذلك فإننا . 1المتصرفین و الدائنین و حتى العمال الأجراء و الغیر بصفة عامة
  .تلك المتعلقة بعلاقات العملسنركز على جانبها الاجتماعي، لا سیما 

لاندماج و مدى تأثیره على من هنا یتبادر إلى أذهاننا التساؤل حول مفهوم ا
علاقات العمل داخل المؤسسة المندمجة؟ فهل تنتهي عقود العمل بانقضاء الشركة 

  المندمجة؟ وما مصیر حقوق العمال باعتبارهم جزء لا یتجزأ من مجموع الدائنین؟
إجابة عن هذه التساؤلات، سنقسم موضوع دراستنا إلى مبحثین، نتناول في 

لاندماج و أنواعه، و في المبحث الثاني أثر الاندماج على المبحث الأول مفهوم ا
 .علاقات العمل
  مفهوم الاندماج و أنواعــه: المبحث الأول

یرى الباحثون الفرنسیون أن حركة التجمیع و التمركز عن طریق اندماج 
الشركات بدأت في أمریكا وبریطانیا و ألمانیا، منذ نهایة القرن العشرین، لكنها لم تبدأ 

قوة في فرنسا إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة  و تعاظم شأنها، بعد التوقیع على ب
معاهدة روما، نظرا للنتائج الإیجابیة التي حققتها على الاقتصاد والشغل و المردودیة 

فما مفهوم اندماج . 2داخلیا، و مكنت فرنسا من المنافسة على النطاق الدولي
      العملیات المشابهة له؟ و ما أهم أنواعه أو أشكاله؟ المؤسسات وكیف نمیز بینه و بین 

                                                             
الجزء الثاني  و المجموعات ذات النفع الاقتصادي، الشركاتأحمد شكري السباعي، الوسیط في  1

في تحویل الشركات ومدتها و تمدیدها، و مجموعة الشركات، و القواعد العامة لإدارة الشركات و 
بسیطة و شركة المحاصة و الشركات المدنیة و حل الشركات، و شركة التضامن و شركة التوصیة ال
 .68ص  ،2009، 2المجموعة ذات النفع، دار نشر المعرفة، الرباط، ط 

 .70ص  أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، 2
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و هل استطاع المشرع الجزائري تنظیم عملیة الاندماج بما یتوافق و الظروف 
  الاقتصادیة للمؤسسة؟

إجابة على هذه الأسئلة حاولنا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، نتناول في 
  .ثاني لدراسة مختلف أنواعـــــهالمطلب الأول مفهوم الاندماج، و نخصص المطلب ال

  مفهوم اندمـــاج المؤسسات : المطلب الأول
  تعریف اندمـــاج المؤسسات و طبیعته القانونیة: الفرع الأول

  :تعریف الاندماج -أولا
إن أغلب التشریعات لم تعن بإعطاء تعریف دقیق و نهائي لعملیة اندماج 

لى سبیل المثال فقد عرّف المشرّع الشركات أو المؤسسات، إلا القلیل منها، و ع
:" من مجلة الشغل لما نص على أن 411التونسي حالة الاندماج صلب الفصل 

الاندماج هو إتحاد شركتین فأكثر لتكوین شركة واحدة جدیدة وینتج الاندماج سواء من 
استیعاب شركة أو عدة شركات لبقیة الشركات الأخرى من تكوین شركة جدیدة من 

و یؤدي الاندماج إلى انحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة و . تتلك الشركا
الانتقال الكلي لذممها المالیة إلى الشركة الجدیدة أو إلى الشركة المستوعبة و یتم 
الاندماج بدون تصفیة الشركات المدمجة أو المستوعبة و إذا كان الاندماج نتیجة 

  ".الشركة المستوعبةللاستیعاب فیجب أن یتم بالترفیع في رأس مال 
یقصد بدمج المؤسسة في أخرى ضم المؤسستین أو مزجهما معا، ففي الحالة 
الأولى تنقضي المؤسسة المندمجة وتبقى المؤسسة الدامجة، و في الحالة الثانیة 

  .1تنقضي المؤسستان وتنشأ إثرهما مؤسسة جدیدة

  

                                                             
، دار الفكر علي عوض، مختصر الوجیز في شرح قانون العملو أحمد  علي عوض حسن 1

 .63، ص 2001 الجامعي، الإسكندریة
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  : التعریفات للاندماج ونورد فیما یلي بعض
شركتین أو أكثر التحاما یؤدي إلى  réunionأنه التحام یعرف الاندماج ب

زوالهما معا وانتقال جمیع أموالهما إلى شركة جدیدة، أو زوال إحداهما فقط وانتقال 
جمیع أموالها إلى الشركة الدامجة، وهو في تعریف آخر، فناء شركة أو أكثر في 

ل إلیها أموال الشركات شركة أخرى، أو فناء شركتین أو أكثر وقیام شركة جدیدة تنتق
نلاحظ أن التعریف الأول یركز على أن الاندماج هو نقل شامل للذمة . 1التي أنهیت

المالیة للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، في حین لا یركز التعریف 
الثاني على ذلك باعتبار أن الشركة المندمجة قد تحتفظ بجزء من أصولها لسداد 

لا أنهما یتفقان في اشتمالهما على أثر الاندماج، و هو زوال أو انقضاء خصومها، إ
  . المندمجة" الشركات"أو " الشركة"

لم تسلم بهذا الأثر فذهبت   y .Cheminadeإلا أن الاستاذة ایفون شیمیناد 
إلى أن الاندماج لا یؤدي إلى زوال الشركة المندمجة وان كان یؤدي إلى زوال 

فتظل الشركة المندمجة محتفظة بوجودها وتستمر في إطار  شخصیتها المعنویة
لذلك لم یتضمن تعریفها . 2الشخصیـة المعنویـة للشركة الدامجة أو الشركة الجدیدة

عقد بمقتضاه تتفق :"للاندماج الأثر الذي تضمنه التعریفان السابقان، فقد عرفته بأنه
في  en communال معا شركتان أو أكثر على وضع جمیع المساهمین وجمیع الأمو 

إطار شركة واحدة، مع زوال الشخصیة المعنویة لكل من الشركات المندمجة وقیام 
  شخصیة واحدة هي شخصیة الشركة الجدیدة، أو مع بقاء الشخصیة المعنویة للشركة 

                                                             
 .330، ص1985ریة، سكندالإ  القانون التجاري، منشأة المعارفمبادئ  ،الباروديعلي  1
   :عن ذلك، بما یلي Cheminadeالأستاذة وتعبر  2

“ la société a changé son nom, peut-être sa forme et son objet, ces modification 
….n’entrainent pas sa disparition, elle se retrouve intacte avec ses membres et ses biens 
dans la société absorbante englobée sous la personnalité morale de celle-ci ou de la société 

nouvelle issue de la fusion  " 
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فكما ترى یركز التعریف على زوال الشخصیة ". الدامجة للشركة أو الشركات الأخرى
  .1و الشركات المندمجة بدون الإشارة إلى انقضاء هذه الشركاتالمعنویة للشركة أ

محكمة النقض الفرنسیة، لم تعرف الاندماج بصورة مباشرة، إلا أنها ربطت 
یجب، :" أحكامها أنه أحد مفهوم الاندماج بانقضاء الشركة المندمجة، اذ قررت، في

 ،2 ..."المندمجتینأن تنقضي شركة على الأقل من الشركتین ... لكي یوجد اندماج، 
ونستخلص من ذلك أنه لا یجب إغفال أثر الاندماج عند تعریفه و إلا جاء هذا 
التعریف قاصرا، وهو الأثر الذي تلمسه محكمة النقض المصریة، في أحد أحكامها، 
من أن الاندماج الذي یترتب علیه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة 

الاندماج الذي یقع بین :" وما علیها من التزامات هو عامة فیما لها من حقوق
الشركات التي تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة مستقلة، فتنقضي به شخصیة 

  . 3 ..."الشركة المندمجة وتؤول جمیع عناصر ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة

إلى  عقد تُضَم بمقتضاه شركة أو أكثر:"قد عرفه الأستاذ حسني المصري بأنه
شركة أخرى، فتزول الشخصیة المعنویة للشركة المنضمّة، وتنتقل أصولها وخصومها 

                                                             
 ص ،2007ارنة، دار الكتب القانونیة، حسني المصري، اندماج الشركات و انقسامها، دراسة مق 1

 .34، 33 ص
  : عرضت المحكمة للاندماج، في الحالة المعروضة علیها، بعبارتها الآتیة فقد 2

" une convention de fusion portant réunion des deux sociétés préexistantes et constitutive 
d’une société unique nouvelle...”. Cass-com, 13 février 1963, dalloz, 1963, sommaires,95. 

  : ر محكمة النقض الفرنسیة في حكم أخر ما یليكما تقر
 "le terme fusion suppose la réunion d’au moins deux sociétés préexistantes soit que l’une 

absorbe l’autre, soit, que l’une et l’autre se confondent pour constituer une société 
nouvelle”. cass.com 28 janvier 1946, dalloz, 1946, 2 168. Et cass.com 12 décembre 1972, 
Dalloz, 1973,ir,20.  

نقلا  .977، ص 1976، 27، مجموعة المكتب الفني، السنة 1976أفریل  19نقض مصري،  3
  .35عن حسني المصري، المرجع السابق، ص 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

230 
 

إلى الشركة الضامة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصیة المعنویة 
  .1"لكل منهما وتنتقل أصولها وخصومها إلى شركة جدیدة

  : وینبنى هذا التعریف على أسس معینة هي
الاندماج، على الربط بین انتقال أصول و خصوم الشركة المندمجة ینبني تعریف  - أ

إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة و انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، 
بحیث إذا ثبت من العقد أن الشركة المندمجة قد تحتفظ بشخصیتها المعنویة رغم 

، فان الأمر لا یعتبر انتقال جزء هام من أصولها و خصومها إلى الشركة الدامجة
  . اندماجا

بمفهوم المخالفة، لا یشترط في كل الحالات، انتقال جمیع أصول و خصوم  -ب
الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة، بل یجوز احتفاظ الشركة المندمجة 
ببعض أصولها للوفاء ببعض خصومها ولا یعتبر العقد اندماجا، أو یحول دون تحقق 

  .الفذ للاندماج وهو انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجةالأثر 
من غیر الممكن الخلط بین وضع الشركة المندمجة التي تنقضي، كشخص  - ج

معنوي، و وضع المشروع الاقتصادي الذي تقوم علیه تلك الشركة، فهذا المشروع لا 
ل قائما بعد تحویله یزول إثر انقضاء الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، و إنما یظ

  .إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
ومتمتعة  préexistantesیبین التعریف بأن الاندماج یقع بین شركات قائمة  -د

بین الشركات التي تتمتع بشخصیة " بالشخصیة المعنویة، لأن الاندماج هو الذي یقع 

                                                             
و أیضا لینا  .27، ص سابقال رجعالمابتسام فهیم، و . 36حسني المصري، المرجع السابق، ص  1

، 1یعقوب الفیومي، الآثار الناشئة عن دمج الشركات المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 
  .12، ص 2009
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اعات غیر المتمتعة ومن ثم لا یقع الاندماج بین الجم.." معنویة وذمة مالیة مستقلة
  .1بالشخصیة المعنویة كشركات المحاصة والمشروعات الفردیة الخاصة

فالاندماج یعد من . لا ریب أن الشركة تنقضي في حالة اندماجها في غیرها
فبمقتضاه إما أن ینقضي وجود الشركة المندمجة و الأسباب العامة لانقضاء الشركة، 

بة للشركة الدامجة مجرد زیادة في رأس مالها تنتهي شخصیتها القانونیة ویعد بالنس
بقدر الأموال التي تشكل أصول الشركة المندمجة فیها و إما أن تنقضي جمیع 

  .2الشركات المندمجة و تنشأ على إثرها شركة جدیدة تتمتع بشخصیة قانونیة جدیدة

، لم یعالج الاندماج كعملیة من عملیات 3المشرع الجزائري كغیره من المشرعین
، و إنما نظر إلیها نظرة قانونیة "concentration"التجمیع و التركیز الاقتصادي

 من القانون رقم 34صرفة باعتباره سببا من أسباب حل وانقضاء الشركات طبقا للمادة 
حالة اندماج الشركات التجاریة ضمن القسم الرابع من الفصل حیث عالج . 88-014

" بالشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة أحكام مشتركة خاصة"الرابع المتضمن 
  من الباب الأول من الكتاب الخامس في الشركات التجاریة، و خصه بعشرین مادة في 

  

                                                             
  .37حسني المصري، المرجع السابق، ص  1
في القانون الفرنسي، دراسة  ضوابط فصل العامل لأسباب اقتصادیةسامي عبد االله الدریعي،  2

موقف المشرع الكویتي من الفصل لأسباب اقتصادیة، مجلس النشر تأصیلیة و تحلیلیة مع بیان 
 .84ص ،2002، 1العلمي، جامعة الكویت، ط 

  .70ي، المرجع السابق، ص سباعي الأحمد شكر كالمشرع المغربي مثلا، راجع في ذلك،  3
القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة المتضمن  12/01/1988المؤرخ في  01-88القانون رقم  4

من هذا القانون  34و تنص المادة . 30، ص 13/01/1988المؤرخة في  02، ج ر العدد الاقتصادیة
- 2: ...تحل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بحكم القانون و تتوقف عن العمل في الحالات الآتیة:"على أنه

  ...".عندما تدمج مع مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومیة اقتصادیة،
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على  744من القانون التجاري حیث نصت المادة  764إلى  744المواد من 
للشركة و لو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في :"أن

كما لها أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم . شركة جدیدة بطریقة الدمجتأسیس 
بینما عالج حالة ...". معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج و الانفصال

من  799إلى  796التجمعات ضمن الفصل الخامس من نفس الباب في المواد من 
  .القانون التجاري

التجاري فإن الاندماج یسوغ لكل أنواع الشركات من القانون  745طبقا للمادة 
-88من القانون رقم  5للمادة دون استثناء، ولیس شركات الأموال فقط، لأنه طبقا 

فإن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات محدودة  01
اشرة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بصفة غیر مب/المسؤولیة تملك الدولة و

تحث عن اندماج  01-88و بالتالي فإن القانون رقم . أو الحصص/جمیع الأسهم و
شركات المساهمة و شركات ذات المسؤولیة المحدودة، بینما القانون التجاري فقد عمم 

  .عملیة الاندماج على كافة أشكال الشركات
  :الطبیعة القانونیة للاندماج -ثانیا

، أي عمل contrat1ندماج یكیف بأنه عقد یتبین من التعریف السابق، أن الا
، فالاندماج یتم نتیجة اتفاق الشركات المعنیة، و acte conventionnelleاتفاقي 

بحیث یقوم ممثلو الشركات المعنیة  هو ولید اتصال إرادي بین الشركات الراغبة فیه،
ة علیه بالاتفاق على الاندماج و یضعون مشروع الاندماج، ثم یتولون عرض الموافق

  .من قبل هذه الهیئات

                                                             
 :القانونیة لعملیة اندماج الشركات راجع لتتوسع حول الطبیعة 1
 Yvonne CHEMINADE, Nature juridique de la fusion des sociétés anonymes, Revue 

trimestrielle de droit commercial. N° 1, janvier-mars 1970, p 16. 
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فالاندماج هو عقد یتم بموجبه نقل شامل للذمة المالیة بأصولها و خصومها 
للشركة المندمجة إلى الشركة الجدیدة، طبقا للنظام القانوني لنقل الحصص العینیة، 

. حتى و لو تضمنت هذه الحصص مبالغ نقدیة، أو كانت عبارة عن مبالغ نقدیة فقط
أو الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج خلـفــــــاً ) الضامة(كة الدامجةو تعتبر الشر 

للشركات المندمجة و تحل محلها حلولا قانونیاً فیما لها من حقوق و ما علیها من 
التزامات، و ذلك في حدود ما اتفق علیه في عقد الاندمـــاج مع عدم الإخلال بحقوق 

  .بما فیهم العمال 1الدائنین

من القانون  35المشرع الجزائري نفس الاتجاه، من خلال نص المادة قد حذا 
عندما تقوم مؤسسة عمومیة اقتصادیة بإدماج مؤسسة :"بنصها مایلي  01-88رقم 

أو انفصال یتخذ وفق  عقد إدماجعمومیة اقتصادیة أخرى بكاملها وذلك بموجب 
المؤسسة العمومیة الشكل القانوني المشترط، تحل الشركة التي قامت بالدمج محل 

 عقود الاندماجو في حالات . الاقتصادیة المدمجة، من حیث الحقوق و الالتزامات
وإعادة الهیكلة و الانفصال المتعلقة بجزء من المؤسسة العمومیة الاقتصادیة دون أن 
یؤدي ذلك إلى إلغاء شخصیتها القانونیة، فإنه یتعین على الجمعیة العامة الاستثنائیة 

العمومیة الاقتصادیة التي قامت بالدمج أن تعلم الغیر المعني، وفق الشكل للمؤسسة 
، بحقوقها والتزاماتها بصفتها خلفا للعقد المقدم للإشهار القانونيالقانوني و طبقا 

  ".للمؤسسة الاقتصادیة المدمجة جزئیا

                                                             
شركات -شركات الأشخاص-أحمد محمد محرز، الشركات التجاریة، القواعد العامة للشركات 1

مشروع قانون الشركات الموحد الجدید، النسر -القطاع العام والتحول إلى القطاع الخاص-الأموال
  .596، ص 2000الذهبي للطباعة، القاهرة، 
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یوضع مشروع عقد "فإنه  1من القانون التجاري الجزائري 748طبقا للمادة 
. ج بأحد مكاتب التوثیق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة و المستوعبةالاندما

  ". و یكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

من القانون التجاري فإن الشركة تثبت بموجب عقد رسمي و  545طبقا للمادة 
فیما یتجاوز أو یخالف ضد  إلا كانت باطلة  ولا یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء

و بما أنه ینتج عن الاندماج تأسیس شركة جدیدة أو زیادة . مضمون عقد الشركة
رأسمال الشركة الدامجة التي كانت موجودة قبل إجراء عملیة الاندماج، فإنه یتم تحت 
طائلة البطلان كل اندماج لا یكون بموجب عقد رسمي مشهر، و بالتالي فما ینطبق 

  . الشركة ینطبق على اندماج الشركة على تأسیس

مارس  26المؤرخ في  142806هذا ما أكده قرار المحكمة العلیا رقم 
من المستقر علیه قانونا أن إنشاء و إثبات عقد الشركة بعقد :" الذي جاء فیه 19962

أن قضاة الموضوع - في قضیة الحال–و لما كان ثابتا . رسمي و إلا كان باطلا
ثبات وجود شركة على عقد عرفي و شهادات الشهود یكونون قد خرقوا أسسوا قرارهم لإ
من القانون المدني التي تشترط أن یكون عقد إنشاء الشركة عقدا  418أحكام المادة 

من القانون التجاري التي تنص بأنه لا  545رسمیا و إلا كان باطلا، و كذلك المادة 
كان كذلك استوجب نقض القرار  و متى. یمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي

  ".المطعون فیه

  

                                                             
   .المعدل و المتمم ،القانون التجاريالمتضمن  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  1
، مجلة المحكمة العلیا، 26/03/1996في  المؤرخ 142806القرار رقم ، .ت.نقض تجاري، غ 2

المؤرخ في  148423القرار رقم و أیضا . 144، 141 ص ص 1999، عدد خاص
  .147، 145 ص ، ص1999 ، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص18/03/1997
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  أهمیة الاندماج و الفرق بینه و بین المفاهیم المشابهة له: الفرع الثاني
  : أهــمـیـــة الانــدمــاج و دوافعه-أولا

العالم الیوم نموا و تطورا سریعا في مختلف المیادین، خاصة في مجال  یشهد
الفردیة و  العلمیة الحدیثة، فأصبحت المشاریعالصناعة والابتكارات التكنولوجیة و 

الكبیرة سواء للفرد أو الدولة  رؤوس الأموال الصغیرة غیر قادرة على تحقیق الأهداف
  .التي تطمح لتحقیق نموها الاقتصادي والاجتماعي

في إطار عملیة إعادة الهیكلة العضویة التي نفذتها من  الجزائر مثلا، وف
، 2421-80، بموجب المرسوم رقم )1984-1980(ولخلال المخطط الخماسي الأ

و التي كان الغرض منها تحویل مؤسسات القطاع العام إلى مؤسسات صغیرة أو 
متوسطة الحجم لتكون أكثر تخصصا و كفاءة، من أجل مواجهة الصعوبات وتحریرها 

مؤسسة  85، حیث بلغ عدد تلك المؤسسات آنذاك 2 من الضغوطات المقیدة لها
 145مؤسسة محلیة و جهویة، فعملت الدولة على تفتیت الأولى إلى  526وطنیة و

، من خلال عملیات 3مؤسسة 120مؤسسة عن طریق الانفصال وتجمیع الثانیة إلى 
  : 4التي تكمن أهمیتها في. الاندماج

                                                             
، المتعلق بإعادة هیكلة المؤسسات، ج ر العدد 04/10/1980المؤرخ في  242-80المرسوم رقم  1

  .1513، ص 07/10/1980في المؤرخة  41
 الطیب داودي و ماني عبد الحق، تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة، 2

ص  ،2009، جامعة محمد خیضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بسكرة، 3العدد  ،مجلة المفكر
135. 

مؤسسة الوطنیة للبحث المنجمي و ال: فعلى سبیل المثال انفصلت مؤسسة سوناریم إلى مؤسستین 3
صبایحي ربیعة، إصلاح المؤسسة الاقتصادیة و مصیر . المؤسسة الوطنیة للاستغلال المنجمي

للمؤسسة  الاقتصادیةمداخلة قدمت في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف  العامل الجزائري،
كلیة الحقوق  ق بن یحي،وأثرها على علاقات العمل في التشریع الجزائري، جامعة محمد الصدی

 .154ص  ،2011مارس  11-10والعلوم السیاسیة، جیجل، یومي 
  .71ي، المرجع السابق، ص أحمد شكري السباع 4
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  . الكافیة والقادرة على تحقیق أهداف الشركات توفیر رؤوس الأموال - 1
جع في أرباحها، تبحث عن الزیادة في الاستثمار، و في حالة تسجیل الشركة لترا - 2

لن یتم ذلك إلا باللجوء إلى الاقتراض، و إذا لم تتمكن من تسدید دیونها حتما تتراجع 
قدرتها الائتمانیة، و سیكون اقتراضها من جدید محاطا بصعوبات، حینها تجد هذه 

وء إلى الاندماج مع شركات الشركة نفسها أما خیارین، إما الزیادة في رأسمالها أو اللج
و البنوك، و یحقق المزید من  من هنا یتم تحقیق الائتمان والثقة لدى العملاء. 1أخرى

الضمان العام، نتیجة اتحاد رؤوس الأموال، لتستطیع الشركة الحصول على القروض 
  .2و فتح الاعتمادات لدى البنوك

ت إلى الاندماج بهدف المنافسة تلجأ الشركا: وسیلة للاحتكار و الحد من المنافسة - 3
والقدرة على الوقوف في مواجهة الشركات المسیطرة أو الأكبر حجما، و  أو البقاء

هكذا یؤدي الاندماج إلى الاحتكار، أو دفاع المشروع عن نفسه ضد احتكار مشروع 
آخر یمده بالمواد الأولیة مثلا، أو بقصد وضع حد للمنافسة القائمة بین عدد قلیل من 

لشركات، فتنخفص مصاریف الدعایة والإشهار عن كل منها، و ترتفع أسعار ا
منتجاتها بعد احتكارها من طرف الشركة التي تمخضت عن الاندماج محققة بذلك 

  .أرباحا أكثر بعد زوال المنافسة
یؤدي إلى فتح أسواق جدیدة و خلق مناصب عمل  تساهم في توفیر یــد عاملة  - 4

  .جودة عالیة للإنتاج بمقابل خفض النفقاتماهرة ومتخصصة ذات  
كما یعد الاندماج سبیلا للشركات المتعثرة و التي تعیش صعوبات مالیة خاصة،  - 5

الانهیار و الإفلاس،  مما یمنح للدولة فرصة لتقویة اقتصادها و  لحمایتها من خطر
  .الحفاظ على أسواقها وفتحها على الأسواق العالمیة

                                                             
  .53، ص ابتسام فهیم، المرجع السابق 1
  .599، ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق 2
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التكامل  ترشیده بتحقیق التكامل بنوعیه الرأسي و الأفقي، ویتحققتنظیم الإنتاج و  - 6
لغزل  الأفقي باندماج شركتین أو أكثر تقوم بنفس النشاط أو الإنتاج كاندماج شركتین

أما التكامل  .القطن، أو اندماج شركتین لصناعة أجزاء السیارات أو الطائرات مثلا
متكاملة كاندماج شركة  بأغراض الرأسي، فیكون باندماج شركتین أو أكثر تقوم

لصناعة الأثاث مع شركة تورید الأخشاب، أو اندماج شركة لمناجم الحدید مع شركة 
  .1الحدید و الصلب

  الفرق بین الاندماج و المفاهیم المشابهة له -ثانیا
قد تعتري الشركات عدة تطورات أو صعوبات تدفعها إلى تبني أشكال أخرى 

تصادي، و إن كان الاندماج أهمها، مما یفترض وجود تقنیات من عملیات التركیز الاق
  :تعني أخرى مشابهة للاندماج و هي الإتحاد و السیطرة، و هي

هو اندماج شركة واحدة أو أكثر تسمى  :Merger  أو Fusionالاندماج -أولا
أخرى قائمة تسمى الشركة الدامجة، بحیث تزول الصفة  بالشركات المندمجة فى شركة

ذمتها (المندمجة وتحول أو تنقل كل أصولها و خصومها ونیة عن الشركاتالقان
المندمجة مجرد قطاعات من الشركة  إلى الشركة الدامجة، فتصبح الشركات) المالیة

  . الدامجة
هى قیام إحدى الشركات بالانضمام  ):الاستحواذ(الإتحاد أو التجمیع -ثانیا

أیضا تزول الصفة القانونیة عن  و فى هذه الحالة. شركات أخرى إلى شركة أو
بعضها البعض ویتم نقل صافى أصول هذه الشركات  الشركات التى انضمت إلى

  . الجدیدة المنضمة إلى بعضها البعض إلى الشركة
  

                                                             
  .598، ص أحمد محمد محرز، المرجع نفسه 1
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، فإن التجمیع یتخذ  1المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  15وفقا للمادة 
ركة أو أن ترمي عملیة التجمیع ثلاثة أشكال منها الاندماج، إنشاء مؤسسة مشت

و یجب أن تكون عملیات التجمیع موضوع طلب ترخیص من . الحصول على المراقبة
-05أصحابها لدى مجلس المنافسة طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

2192 .  
تقوم  هذا النوع من الانضمام یحدث عندما :Acquisition السیطرة - ثالثا

الأم بشراء كل أو جزء  ت الرئیسیة المعروفة بالشركة القابضة أو الشركةإحدى الشركا
  .بالشركات التابعة من أصول شركة أو شركات أخرى، و التي تسمى

  أنواع اندمـــاج المؤسسات: المطلب الثاني
  الاندماج الرأسي أو الأفقي و الاندماج الكلي أو الجزئي: الفرع الأول
یتخذ الاندماج عدة صور، منها الاندماج  :الأفقيالاندماج الرأسي أو  -أولا

الرأسي الذي یتم بین شركتین أو أكثر تعملان بالأنشطة المترابطة مع بعضها، أو 
الاندماج الأفقي، الذي یتم بین شركتین أو أكثر تعملان و تتنافسان في نفس النشاط، 

) Assemblage Fusion(كما رأینا سابقا، بالإضافة إلى الاندماج المتنوع أو التكتلي
الذي یتم بین شركتین أو أكثر تمارس في أنشطة مختلفة، غیر مترابطة فیما بینها، أي 

  . 3تختلف الخدمات التي تقدمها الشركة الجدیدة

  

                                                             
   .بالمنافسة، المعدل و المتمم ، المتعلق19/07/2003في المؤرخ  03- 03الأمر رقم  1
، علق بالترخیص لعملیات التجمیعالمت ،22/06/2005المؤرخ في  219-05المرسوم التنفیذي رقم  2

یقدم طلب :"منه على أنه 04/1إذ تنص المادة . 5، ص 22/06/2005المؤرخة في  43ج ر العدد 
  ".بالاشتراك بین الأطراف المعنیة بالتجمیع...اج مؤسستین أو أكثرالترخیص لعملیة التجمیع المتعلق باندم

  .14، ص لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق 3



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

239 
 

كما یتخذ الاندماج صورا أخرى هي  :الاندماج الكلي أو الجزئي -ثانیا
 01- 88من القانون رقم  35المادة الاندماج الكلي أو الجزئي، كما أشارت إلیه 

السالفة الذكر، فالأول یعني اندماج كلي للذمة المالیة للشركة المندمجة في الشركة 
أما . الدامجة، و هكذا تنحل الشركة بقوة القانون و تنقضي شخصیتها القانونیة

الاندماج الجزئي فهو نقل أو ضم جزء أو احد فروع الشركة المندمجة إلى الشركة 
نا لا تنقضي الشركتین بل تحتفظ بشخصیتها المعنویة و ینقل جزء من الدامجة، و ه

لذلك لا یعترف العدید من الفقهاء بالاندماج الجزئي . ذمتها المالیة إلى الشركة الدامجة
  .للشركات

  الاندماج عن طریق الضم أو المزج: الفرع الثاني
بإتباع إحدى یتم عموما  -و هو الأكثر شیوعا-ا النوع من أنواع الاندماجهذ

الطریقتین و هي الاندماج بطریق الضم، و الاندماج بطریق المزج أي تتم بإنشاء 
و هي أنواع الدمج من حیث شكل استمراریة نشاط المؤسسات أو . شركة جدیدة

من القانون  744الشركات المندمجة، و التي تبناها المشرع الجزائري ضمن المادة 
  .1التجاري

  ) أو الاندماج عن طریق الابتلاع(:یق الضمالاندماج عن طر  -أولا
إلى الشركة ) ذمتها المالیة(یتم حل شركة أو عدة شركات، و إضافة موجوداتها

الدامجة، و ذلك بزیادة رأسمالها بحصة عینیة تمثل أصول و خصوم الشركة 
المندمجة، التي تختفي من الوجود و تزول شخصیتها المعنویة، و تنصهر في 

                                                             
للشركة و لو في حالة تصفیتها، أن تدمج في :"من القانون التجاري على أنه 744تنص المادة  1

تقدم مالیتها لشركات  كما لها أن .شركة أخرى أو أن تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج
  ...".موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج و الانفصال
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الدامجة أو الضامة التي تبقى قائمة بشخصیتها المعنویة و ذمتها شخصیة الشركة 
 . 1المالیة و مقرها الاجتماعي

في دعوى تتلخص وقائعها، في أن شركة مساهمة قدمت مصنعا بحریا إلى 
شركة أخرى، والتزمت هذه الأخیرة بالاستمرار في تنفیذ عقود العمل المبرمة مع عمال 

صندوق ادخار عمال " ولى تباشر نشاطها، ثم طلب هذا المصنع، وظلت الشركة الأ
من الشركة المستفیدة توحید نظام الاشتراك في الصندوق بالنسبة " الصناعات المعنویة

لجمیع العمال فیها، بما فیهم العمال في المصنع المذكور، تطبیقا للاتفاقیة الجماعیة 
لى التقاعد، والذي یفرض بشأن تقاعد العمال و إحالتهم إ 1947الوطنیة المبرمة سنة 

إخضاع كل العمال لنظام واحد في حالة الاندماج بین الشركات بطریق الضم أو 
  .المزج

رفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب باعتبار أن العملیة الواقعة بین 
الشركتین لا تعتبر اندماجا بطریق الضم أو المزج، حیث لا یقع الاندماج دون أن 

و قد عقبت محكمة النقض الفرنسیة على هذا . لى الأقلیؤدي إلى زوال شركة ع
الحكم بقولها بأن الأمر یتعلق في هذه الدعوى بالاندماج الجزئي، الذي لا یؤدي مطلقا 
إلى زوال الشركة المقدمة للحصة الجزئیة، إلا أن هذا النوع من الاندماج یكفي للقول 

  . 2یة الوطنیة المذكورة سابقابالتزام الشركة المستفیدة بأحكام الاتفاقیة الجماع

  
  
  
  

                                                             
  .28، المرجع السابق، ص ابتسام فهیم 1
  .42حسني المصري، المرجع السابق، ص  2



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

241 
 

  ) أو عن طریق إنشاء شركة جدیدة(الاندماج عن طریق المزج  -ثانیا
هو امتزاج شركتین أو أكثر امتزاجا یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة لكل 
منهما، و انتقال أصولها وخصومها إلى شركة جدیدة، فهو الاندماج بمعناه الدقیق، اذ 

د هو الشركة الجدیدة المنشأة على أنقاض جمیع الشركات القدیمة یسفر عن قوام جدی
ویتم باتخاذ قرار الموافقة من قبل الجمعیة العامة غیر . التي انصهرت بفعل الاندماج

  .1العادیة في كل من الشركتین، مع مراعاة الأحكام المختصة بتأسیس الشركات

عنویة ما لم یتم من جهة أخرى، فإن الشركة الجدیدة تبقى دون شخصیة م
تقییدها في السجل التجاري، مع ما لذلك من آثار قانونیة سلبیة تحد من حریة الشركة، 

تقیید الشركة في السجل كما هو الحال بالنسبة لعدم قابلیة تداول الأسهم إلا بعد 
  .التجاري

لذلك، تعتبر طریقة الاندماج عن طریق الضم هي الأكثر شیوعا و تحفیزا، 
اض نفقاتها، و تجنب التكالیف الجبائیة المفروضة على الشركات، بموجب نظرا لانخف

القانون الجبائي في حالة تصفیة الشركات المندمجة، كما هو الحال في الطریقة الثانیة 
و من جهة أخرى، فإن زوال الشخصیة المعنویة . المتعلقة بالاندماج بطریق المزج

ف نشاطها یمكنها من الحفاظ على دون توق -في حالة الضم- للشركة المندمجة 
  .2 زبائنها

  

  

  
                                                             

  .13ي، المرجع السابق، ص لینا یعقوب الفیوم 1
  .30 ،29ص  ، المرجع السابق، صابتسام فهیم 2
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  أثــر الاندماج على علاقات العمل: المبحث الثاني
یترتب على اندماج المؤسسات أو الشركات انقضاءها و زوال شخصیتها 
المعنویة، لكن هذا لا یعني تحللها من العقود التي أبرمتها، لأن الشركة الدامجة أو 

كما أن عملیة الاندماج  ن حقوق و ما علیها من التزامات،الجدیدة تخلفها فیما لها م
تقطع عدة مراحل قبل الانجاز النهائي لها، و رغم أنها تهم بالأساس الشركات الداخلة 
فیها سواء الدامجة أو المندمجة، إلا أن آثار العملیة تتعداها لتشمل حتى الأشخاص 

جاز العملیة، و كما أن المبدأ العام المرتبطین مع هذه الشركة بعلاقة المدیونیة قبل إن
في القانون المدني یقضي بأن العقد لا یضر و لا ینفع إلا عاقدیه تطبیقا لفكرة نسبیة 

  . آثار العقد، فإنه من المفترض ألا تتعدى آثار العملیة الأطراف المتعاقدة فیها
 إلا أنه، و في سبیل حمایة الدائنین الذین لم یشاركوا في إنجاز عملیة

الاندماج أو الإعداد لها أفرد المشرع أحكاماً خاصة لضمان حقوق الدائنین المتعاملین 
مع الشركات الداخلة في الاندماج وخصوصا الشركة المندمجة التي تنتهي بحلها دون 

بمبدأ الانتقال الشامل لمجموع الذمة "حاجة لتصفیتها، في إطار ما تعارف علیه الفقه 
، 1لدامجة في الحالة التي تكون فیها وقت الانجاز النهائي للعملیةإلى الشركة ا" المالیة

و مبدأ الانتقال الشامل . 01-88و هو المبدأ المكرس تشریعیا بموجب القانون رقم 
للذمة المالیة یبسط آثاره على حقوق الدائنین، حیث تنتقل بقوة القانون بفعل عملیة 

  . 2الاندماج

                                                             
1Les effets d’une opération de fusion sont décrits en terme très généraux par l’article 372-1 
de la loi sur les sociétés commerciales selon lequel la fusion entraine la dissolution de leur 
patrimoine à la société bénéficiaire dans l’état ou il se trouve à la date de réalisation 
définitive de l’opération. Martial Chadefaux, les fusions de sociétés, régime juridique et 
fiscal, Groupe revue fiduciaire, 3 eme édition, 1999, p75.   

 .192، ص المرجع السابقسام فهیم، ابت 2
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، بما 1رمتها الشركة المندمجة قائمة و مستمرةمن ثم تظل كافة العقود التي أب
في ذلك عقود العمل التي تعتبر من العقود الزمنیة أو المستمرة، التي تفرض على 

نظرا لكون العمال في أیة شركة مهما طرفیها التزامات مستمرة طالما ظل العقد قائماً، 
ض بها، وتحقیق كان حجمها یمثلون المحرك البشري اللازم لممارسة نشاطها والنهو 

الأهداف الاقتصادیة التي یرمي المشروع الاقتصادي الوصول إلیها، فإن هذه الفئة 
  .تتأثر بأحوال الشركة وما قـد یطرأ علیها من تغییرات

إذا كان من نتائج عملیة الاندماج انتهاء الشركة المندمجة بحلها دون تصفیة، 
ي وضعیة العمال أثناء عملیة الاندماج فما ه. و انتقال كافة مجوداتها للشركة الدامجة

خصوصا بالنسبة لعمال الشركة المندمجة؟ و ما مصیر عقود العمل المبرمة سابقا 
قبل إجراء عملیة اندماج شركتهم المنتهیة؟ و ما مدى احتفاظهم بحقوقهم و امتیازاتهم 

ظل  التي كانت مقررة لهم بموجب عقود العمل و الاتفاقیات الجماعیة الساریة في
  الشركة المندمجة؟

سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال تقسیمنا هذا المبحث إلى 
مطلبین، نتناول في المطلب الأول أثر الاندماج على علاقات العمل الفردیة، و نتناول 

  .في المطلب الثاني أثر الاندماج على علاقات العمل الجماعیة
  قات العمل الفردیةأثــر الاندماج على علا: المطلب الأول

إذا حدث تغییر في الوضعیة :"على أنه 11- 90من قانون  74تنص المادة 
القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة 
بین المستخدم الجدید و العمال، ولا یمكن أن یطرأ أي تعــــــدیل في علاقات العمل إلا 

وحسب الشروط التي ینص علیها هذا القانون أو عن طریق ضمن الأشكال 
  ".المفاوضات الجماعیة

                                                             
 .57،  ص المرجع السابق ،لینا یعقوب الفیومي 1
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لا تنتهي عقود العمل الخاصة بالمؤسسة المندمجة بل تنفذ قِبَل المؤسسة 
و لا یمنع الإدماج من وفاء  74الدامجة التي تعتبر خلفا بالمعنى الوارد بالمادة 

المتعلقة بحقوق العمال، و ذلك لعموم الشركة الدامجة لالتزامات الشركة المندمجة و 
فماذا یترتب على تطبیق هذه المادة؟ و هل تطبق المادة . 1من القانون 74نص المادة 

لكامل الذمة المالیة (إذا كان الاندماج جزئیا أم تقتصر على حالة الاندماج الكلي فقط
  ؟  )للشركة المندمجة

ة ـــــــــــــــــــلحقوق و الالتزامات إلى الشركاستمرار عقــود العمل و انتقال ا: الفرع الأول
  الدامجة

  :تطبیق مبدأ استمرار علاقة العمل بقوة القانون -أولا
إن انتقال ملكیة المؤسسة بالاندماج، لا یؤثر في عقود العمل التي تستمر في 
التنفیذ و تظل قائمة بقوة القانون بین العمال و المستخدم الجدید الممثل للشركة 

لدامجة، و الذي تنصرف إلیه آثار هذه العقود و یكون مسئولا عن تنفیذ كافة ا
الالتزامات المترتبة علیها، و لا یعني ذلك قانونا، وجوب تطبیق القواعد والأحكام التي 
تضمنتها العقود والأنظمة الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال 

هم و الأنظمة التي كانت ساریة في شأنهم لم الشركة المندمجة، طالما أن عقود
تتضمن، قواعد وأحكاما مماثلة، كما لا یعني أیضا اعتبار عمال الشركة المندمجة 

  .النهائي 2عمالا لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج
  
  

                                                             
 ،104فقرة  ،122ص  ،103فقرة  ،1967 ،2 لصبور، الآثار القانونیة للتأمیم، طي عبد افتح 1

  .124ص 
 .64، 63 ص ، صلي عوض حسن و أحمد علي عوض، المرجع السابقع 2
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 التي عقود العمل تنفیذ عن الدامجة الشركة مسؤولیة قیام الاندماج على یتًرتب
الاندماج، و یرجع السبب في حدوث  وقت ساریة كانت و المندمجة، ةالشرك أبرمتها

بقائها إلى أن الدمج لا یترتب عنه حتما حل الشركة و تصفیتها، فتستمر عقود عمل 
بآثارها، و تظل ساریة في مواجهة الشركة الدامجة و كأنها هي التي أبرمتها  عمالها

حدوث الاندماج النهائي فلا تنتقل إلى أما تلك العقود التي أنهیت قبل . 1منذ البدایة
المؤسسة الدامجة و لا تتحمل تجاهها أیة مسؤولیة عن آثار عقود لم یعد لها في 
الواقع أي وجود، یستوي بعد ذلك أن یكون سبب إنهاء عقد العمل، التسریح، أو 

  .2الاستقالة، أو الإحالة على التقاعد
للشركة المندمجة في عقود العمل  إلا أن استخلاف الشركة الدامجة أو الجدیدة

یعتبر من النظام العام الاجتماعي فلا یجوز الاتفاق على مخالفته، و لا یشترط أن 
وفي هذا الشأن قررت محكمة النقض یعلم العمال بهذه الخلافة أو أن یخطروا بها، 

ل بأنه لا یتعین للمستخدم أن یخبر العمال بإجــــــــراء تحوی 1968الفرنسیة سنة 
، فالمستخدم 4إلى مستخدم جدید، إلا في حالة الفسخ المتوقع لعقود العمل 3المؤسسة

حـــر فـــــــي مسألــــة تنظیم و اختیار تحویل مؤسسته أو دمجها مع مؤسسة أخرى، و لا 
  .یطلب منه تبریر تصرفه بضرورة اقتصادیة ملحة

                                                             
بقة عبد الحفیظ، الحمایة القانونیة للعامل في ظل الخوصصة و التسریح الاقتصادي، أطروحة  1

م في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر باتنة، مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلو 
 . 83، ص 2013- 2012: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة

 .416 الحسن محمد محمد سباق، أثر الخصخصة على حقوق العمال، ص 2
العمل  قاتشرح علا، نقلا عن راشد راشد، 1968-10-23قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  3

  .146ص  ،1991 ط معیة الجزائر،الجا اتعو مطبدیوان ال، و الجماعیة في ضوء التشریع الجزائري الفردیة
، نشرة قرارات محكمة النقض 1969- 07- 09قرار محكمة النقض الفرنسیة، غ م، بتاریخ  4

یق تعل 589، 1972مجلة القانون الاجتماعي . 1972-03 -01بتاریخ  398مدني، . الفرنسیة
  .146سافاتییه، و مجموعة من القرارات الأخرى، نقلا عن راشد راشد، المرجع السابق، ص 
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بیعتها، سواء محددة مهما كان نوعها أو ط(لأن استمرار عقود العمل الفردیة  
بعد الاندماج، لا یتوقف على رضاء ...) المدة أو غیر محددة، أو حتى عقود التمهین

العمال أو الشركة الدامجة باعتبارها مستخدما جدیدا، فلا یمكن أن یتحلل أیا منهما 
من الاستمرار في تنفیذ العقود المبرمة مسبقا والتي لا زالت ساریة المفعول وقت 

 من یقدم طلب على یتوقف لا العقود هذه استمرار كما أن .یة الاندماجحدوث عمل
بقوة القانون من الشركة المندمجة إلى الشركة  بصورة آلیة، بل تنتقل 1العامل طرف

الدامجة أو الجدیدة، و لو لم یوجد نص صریح في عقود الاندماج أو في عقود العمل 
و في هذا الإطار قضت محكمة . رافنفسها یقضي بذلك، فلا أثر یذكر لإرادة الأط

الشركة الدامجة الناتجة عن اندماج أربع شركات أخرى تعتبر :"النقض الفرنسیة بأن
   .2"بمثابة المستخدم الجدید لعمال هذه الشركات

) القدیمة L 1224-1 )23/8أن حكم المادة  Cheminadeترى الأستاذة 
تستند فكرة استمراریة عقود العمل إلى  لا یستند إلى فكرة خلافة المستخدم الجدید، بل

، و مقتضى ذلك أن 3فكرة استمرار المشروع أو المؤسسة التي یرتبط بها العمال
استمرار عقود العمل بعد عملیة الاندماج لا یتوقف على طبیعة التغییرات التي تطرأ 

تعاقبین، على الطبیعة القانونیة للمؤسسة أو على العلاقات القائمة بین المستخدمین الم
ظل نفس المشروع قائما و إنما یتوقف على استمرار نفس المشروع بعد الدمج، فإذا 

                                                             
 لةمج تطبیقیة، نظریة دراسة العمل، عقود على الشركات اندماج أثر د،حمأ مدمح الفضیل عبد 1

ل أفری ،نالأربعو  و مسلخاا العدد نصورة،الم جامعة ،الحقوق كلیة والاقتصادیة، القانونیة البحوث
 . 83، ص المرجع السابقو بقة عبد الحفیظ،  .162 ص ،2009

أثر تغییر المستخدم على عقود العمل في القانونین الفرنسي و  ،عبد الحمید عثمان الحفني 2
 .203،  ص المرجع السابق، المصري

3« le fondement de l’article 23/8 ne repose pas sur la notion d’ayant cause du nouvel 
employeur, mais sur la continuité de l’entreprise à  laquelle appartient le personnel ». 
Yvonne CHEMINADE, Op-cit, p 34.  
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استمرت المؤسسة في ممارسة نفس النشاط أو نشاط مشابه كان ذلك بعد الاندماج و 
  .1كافیا لاستمرار كل عقود العمل التي أبرمتها المؤسسة المندمجة مع هؤلاء العمال

لا باستمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت إتتحقق  الحكمة من الاندماج لاف  
تقوم علیه الشركة المندمجة، وإذا كان الاندماج یؤدي إلى زوال الشخصیة المعنویة 
لهذه الأخیرة، فانه لا یؤدي إلى انقضاء مشروعها الاقتصادي، بل یستمر نشاطه بعد 

  . انتقاله إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة
اط المشروع قلیلا عقب الاندماج ریثما تعید الشركة حتى و إن توقف نش

الدامجة أو الجدیدة تنظیمه إلا أن ذلك، لا یعني انقضاء المشروع، كما لا یعني أننا 
قد أصبحنا أمام مشروع آخر جدید، لان نفس المشروع السابق یستمر ولكن في ظل 

أن استمرار الظروف الجدیدة التي تناسب الاستغلال بعد الاندماج، ولیس شك 
المشروع الاقتصادي بعد الاندماج هو الذي یبرر خلافه الشركة الدامجة أو الجدیدة 

  .للشركة المندمجة خلافه شاملة فیما لها من حقوق وما علیها من التزامات
من  L 1224-1إذا كان المشرع الفرنسي قد جعل القاعدة الواردة في المادة 

فانه قد أراد بذلك التأكید على عدم اعتبار الاندماج قانون العمل متعلقة بالنظام العام 
سببا من أسباب انتهاء عقود العمل المتعلقة بالمشروع الذي یستمر في إطار الشركة 

  .2الدامجة أو الجدیدة
  
  

                                                             
  :و قد عبرت عن ذلك الاستاذة شیمیناد بقولها .76،  ص المرجع السابق ،لینا یعقوب الفیومي 1

« il faut et il suffit que la même entreprise subsiste quelles que soient les modifications 
intervenues dans sa structure juridique et les rapports des propriétaires successifs entre 
eux ». Yvonne CHEMINADE, Op-cit, p 34. 

  .314، 313حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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ري ــــــــــــــــــــــــــمدى إمكانیة تطبیق مبدأ استمرار علاقة العمل على عقود مسی -ثانیا
  :المؤسسات

في دعوى تتلخص وقائعها في أن  1حكمة النقض الفرنسیة هذا المبدأطبقت م
مدیرا شخصا كان قد ارتبط بشركة ذات مسئولیة محدودة بعقد عمل عین بمقتضاه 

، ثم اندمجت هذه الشركة مع شركة أخرى بطریق المزج، و تمخض إداریا وتجاریا لها
المذكور مدیرا عاما الاندماج عن إنشاء شركة مساهمة جدیدة عین فیها المدیر 

مساعدا، إلا أن الشركة الجدیدة قد أنهت خدماته بعد فترة، فأقام المدیر دعوى ضدها 
یطالبها باستمرار عقد العمل الذي ابرمه مع الشركة المندمجة فضلا عن تعویض 
الأضرار التي لحقته من جراء إنهاء هذا العقد، رفضت محكمة الاستئناف هذه الدعوى 

عقد المذكور لا یربط المدیر إلا بالشركة القدیمة باعتباره مدیرا إداریا بمقوله أن ال
وتجاریا لها، و أن هذا العقد لا یمكن استمراره مع شركة المساهمة أو بعثه من جدید 
فیها إلا بموافقة مجلس إدارتها، و بما أن المجلس لم یوافق على ذلك فإنه یجوز 

  .ء خدماته كمدیر عام مساعد لهاإنها) الشركة الدامجة(لشركة المساهمة

غیر أن محكمة النقض قد شجبت هذا الحكم، و قالت أنه وفقا لحكم المادة 
من قانون العمل لا تحول التعدیلات التي تطرأ على الوضع القانوني للمشروع  23/8

دون استمرار جمیع عقود العمل التي كانت ساریة عند التعدیل، وتكون أحكام هذه 
تضمن للعمال استقرارهم، واجبة التطبیق في جمیع الحالات التي یستمر  المادة، التي

فیها نفس نشاط المشروع القدیم عن طریق الإدارة الجدیدة، ولا یحول تعیین المستخدم 
في منصب إداري في الشركة الجدیدة دون استمرار عقد العمل الذي كان یربطه 

  . 2بالشركة القدیمة

                                                             
1Cass, civ, 22 mars 1962, rév, trim dr com, 1962, chroniques houin, p 434.  

  .315، 314حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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في حالة نزاع ثار حول ما إذا فُسِخ لمحكمة العلیا هو نفس الحكم الذي تبنته ا
عقد عمل المدیر المسیر المحدد المدة، فهل بالضرورة ینتهي عقد عمله كعامل أجیر 

المؤرخ  334042عادي غیر محدد المدة؟ فأجابت المحكمة العلیا بموجب القرار رقم 
ة، المبرم بین أن فسخ عقد العمل المحدد المد:" و الذي جاء فیه 10/05/2006في 

، لا یؤدي بالضرورة إلى 90/290الإطار المسیر و بین المؤسسة طبقا للمرسوم رقم 
قطع علاقة العمل السابقة القائمة بینه و بین نفس المؤسسة في نطاق عقد العمل غیر 

  .1"90/11محدد المدة، المبرم طبقا للقانون رقم 
لمؤسسة عن طریق أن تغییر مسیر ا 2كما اعتبر قضاة المحكمة العلیا

، هو تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم، مما )الدمج(الاستخلاف، البیع، الضم
من قانون علاقات العمل على مسیري المؤسسات بعد  74یفترض تطبیق حكم المادة 

     .دمج المؤسسة أو اندماجها مع أخرى
ة ـــــــــــــــإلى الشرك انتقال كافة الحقوق و الالتزامات الناتجة عن عقود العمل- ثالثا

  :الدامجة
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات  31- 75من الأمر رقم  15قد تبنت المادة 

مبدأ استمرار علاقة العمل رغم تغییر شخص المستخدم،  3العمل في القطاع الخاص
إذا طرأ تعدیل عن الوضع القانوني لصاحب العمل، و لا سیما :"حیث نصت على أنه

، فإن جمیع علاقات إنشاء شركة لإرث أو البیع أو التنازل أو التحویل أوبواسطة ا

                                                             
، مجلة المحكمة العلیا، 10/05/2006المؤرخ في  334042القرار رقم ، .إ.نقض اجتماعي، غ 1

  .279، ص 2006، 1العدد 
، لسنة 2عدد ، المجلة القضائیة، ال11/04/2000المؤرخ في  196348قرار المحكمة العلیا رقم  2

   .155، ص 2001
المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في  1975- 04-29المؤرخ في  31-75الأمر رقم  3

  .1975-05-16المؤرخة في  39القطاع الخاص، ج ر العدد 
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العمل الجاریة و الحقوق المكتسبة لیوم التعدیل تبقى قائمة بین صاحب العمل الجدید 
  .1"و العمال

بما أن قانون العمل یوصف أنه قانون حام، جاء لیحمي العامل الطرف 
مرار و الاستقرار في منصب عمله، و الضعیف في علاقة العمل و یضمن له الاست

الحفاظ على كافة حقوقه و امتیازاته المكتسبة في ظل الشركة المندمجة، كالأقدمیة و 
و بوجه عام كافة الحقوق التي  .المكافآت و المنح و العطل المدفوعة الأجر و غیرها

و النظام تقررت له في الشركة المندمجة حتى تاریخ الاندماج، بمقتضى قانون العمل أ
. 2الجماعیة الاتفاقیات الداخلي للشركة المندمجة أو بمقتضى عقد العمل الفردي أو

من ثم تلتزم الشركة الدامجة أو الجدیدة بتنفیذ جمیع التزامات الشركة المندمجة 
المتعلقة مثلا بالوفاء بالأقساط السنویة للضمان الاجتماعي المقررة لمصلحة عمال 

                                                             
جلال مصطفى القریشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول، علاقات العمل الفردیة، دیوان  1

إلا أن المشرع الجزائري لم یذكر حالة الاندماج بصورة  .287، ص 1984جامعیة، ط المطبوعات ال
، بالرغم من أن هذه الحالات )11- 90قانون (صریحة لا في القانون القدیم و لا القانون الحالي

على عكس المشرع الفرنسي الذي ذكرها بصورة صریحة ضمن . جاءت على سبیل المثال لا الحصر
إذا طرأ تعدیل على المركز القانوني : "بأنه ، و التي تقضيمن قانون العملL 1224-1  المادة

ه في ملكیته أو بیعه أو اندماجه أو تحویله استمرت جمیع عقود العمل الساریة تللمؤسسة بسبب خلاف
من  19و المشرع المغربي بموجب المادة ". رب العمل الجدید ل واحتى تاریخ هذا التعدیل بین العم

شغل، أو على الطبیعة القانونیة للم ةالقانونی وضعیةعلى ال غییرإذا طرأ ت : "لشغل، في قولهامدونة ا
تي عقود الالجمیع  فإن الخوصصة،أو  دماجالإبیع أو الأو  الإرثبسبب  للمقاولة، و على الأخص

ي یخلف الذ ل الجدیدبین المشغ و جراءبین الأ غییر، تظل قائمةالت حتى تاریخ المفعول ساریة كانت
المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، و خاصة فیما یتعلق بمبلغ الأجور والتعویضات عن 

   ...".الفصل من الشغل، و العطلة المؤدى عنها
  .311حسني المصري، المرجع السابق، ص  2
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بالمقابل یتحملون جمیع الالتزامات الملقاة على عاتقهم و . 1الشركة المندمجة
  .2والجزاءات التأدیبیة التي كانت مقررة في حقهم

في هذا الشأن، یذهب الأستاذ محمد سعید بناني في تفسیر هذا المبدأ، أن 
العامل یستفید من مدة الأقدمیة التي تحتسب على أساس أول التحاق له بالعمل مع 

، و یؤخذ ذلك بعین الاعتبار في احتساب منحة )لشركة المندمجةا(المستخدم القدیم
الأقدمیة أو التعویضات التي یمكن أن تمنح للعامل في حالة فسخ العقد بإرادة 

  . 3المستخدم المنفردة و خصوصا التعویض عن التسریح
 مجرد على المندمجة الشركة الدامجة تجاه عمال الشركة التزام یقتصر لا
الانتقاص  عدم إلى التزامها یمتد بل بها، تربطهم كانت العقود التي تنفیذ في الاستمرار

الحقوق و المزایا التي كانوا یتمتعون بها، حتى و لو كان عمال الشركة الدامجة لا  من
كأن تقرر لكل العمال  یتمتعون بها، و لا یمكنها التذرع بمبدأ المساواة بین العمال،

جمیعا على قدر المساواة، وعلى هذا الأساس لا یجوز التمتع بهذا الحق أو حرمانهم 
للشركة الدامجة أن تطبق أنظمتها الداخلیة على عمال الشركة المندمجة، متى كان 

 تتقید الجدیدة أو الدامجة من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة للعمال، لأن الشركة
ة، حتى و لو كانت عمل الشركة المندمج عقود في علیها المنصوص الالتزامات بتنفیذ

  . 4تختلف عن الالتزامات المتولدة عن عقود عمل عمالها
  
  

                                                             
1Cour de paris, 11 juin 1969, dalloz, 1969, 611. 

  .222ص ، المرجع السابق، ابتسام فهیم 2
قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردیة، الجزء الثاني، عقد الشغل و ي، محمد سعید بنان 3

  .71ص ، 1989، 2التدریب المهني، دار النشر المغربیة، ط 
و بقة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  .172ص  المرجع السابق، ،دحمأ مدمح الفضیل عبد 4

84. 
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إلا أن السؤال الذي یطرح هنا، هو أنه إذا كان عمال الشركة المندمجة 
یحتفظون بنفس حقوقهم وامتیازاتهم المكتسبة عند انتقال علاقتهم بفعل الاندماج إلى 

زات المقررة لعمال الشركة الدامجة؟ و الشركة الدامجة، فهل یستفیدون من نفس الامتیا
المزایا الأفضل المقررة بموجب لوائح عمل الشركة الدامجة هل یمكنهم الاستفادة من 

  أو الجدیدة؟
لقد أجاب القضاء المصري على هذا الإشكال من خلال قرار محكمة 

ا أن انتقال ملكیة المنشأة بإدماجه"، التي قررت 1982جانفي  30النقض المؤرخ في 
في منشأة أخرى، لا یرتب أحقیة العمال في المنشأة المندمجة في المطالبة بما كان 
مقررا لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهایة الخدمة قِبل ذلك، مادامت 
عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام، ذلك 

جة للشركة المندمجة لا یمكن أن یترتب علیها تحمیلها بحقوق أن خلافة الشركة الدام
للعمال بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، و لا 
محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال، ذلك أن المساواة لا تكون إلا في 

  ".الحقوق التي یكفلها القانون
ز لعمال الشركة الدامجة المطالبة بالاستفادة من بالمقابل لذلك، فلا یجو 

الامتیازات المقررة لعمال الشركة المندمجة، فالتفرقة جائزة بین عمال نفس الشركة، 
  .1دون إخلال بقاعدة المساواة وفق هذا الرأي

 جمیع یجعل الذي الاندماج أي الكلي، الاندماج هو ذكره تقدم ما كان إذا
ر شركة واحدة هي الشركة الدامجة التي تتلقى أصول و المندمجة في إطا الشركات

خصوم الشركات المندمجة، فإن الاندماج قد یكون عن طریق نقل جزئي لبعض 
أصول شركة إلى شركة أخرى، و هو ما یسمى بالاندماج الجزئي  فهل یسري مبدأ 

                                                             
، 2الصغیر، النظام القانوني لاندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، ط حسام الدین عبد الغني  1

 .223، المرجع السابق، ص ابتسام فهیمنقلا عن . 596، ص 2004
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ماج استمرار علاقة العمل أیضا على الاندماج الجزئي؟ أم یقتصر تطبیقه على الاند
  الكلي فقط؟ 

لأنه لا یؤدي -كما رأینا سابقا- إن الاندماج الجزئي لا یشكل اندماجا حقیقیا
إلى انقضاء شركة على الأقل، و لا تفقد شخصیتها المعنویة، بل تظل الشركة المقدمة 
لحصة أو جزء من ذمتها المالیة محتفظة بكیانها القانوني و ذمتها المستقلة، و رغم 

الاندماج الكلي و الجزئي، إلا أن تطبیق قاعدة استمرار عقود العمل هذا الفارق بین 
یشمل الحالتین، بحیث تنتقل في حالة الاندماج الجزئي عقود العمل التي كانت ساریة 

الحصة إلى الشركة المستفیدة  مقدمة المفعول وقت الانتقال و التي أبرمتها الشركة
و . و العاملین فیها ندمجة و دائنیهامنها وذلك في حمایة الشركاء في الشركة الم

تطبق نفس القواعد في حالة قیام شركة بتقدیم فرع من فروع نشاطها أو وحداتها إلى 
شركة أخرى، بحیث تظل عقود عمل عمال هذا الفرع قائمة و تستمر في التنفیذ مع 

عقود و بما یكون عالقا بهذه ال، 1الشركة المستفیدة بما تتضمنه من حقوق و التزامات
  .من دعاوى تم الاتفاق على انتقالها إلى هذه الشركة

محكمة العدل للاتحاد الأوروبي هذا الطرح، حیث اعتبرت أن كما أیدت 
التحول الجزئي للمؤسسة مماثلا للتحول الكلي، بموجب المادة الأولى من التوجیهة 

لا في لا تطبق إ L1224-1، و أن المادة 2001مارس  12الأوروبیة المؤرخة في 
تحول مؤسسة، منشأة أو جزء من المنشأة إلى رئیس مؤسسة آخر ناتج عن "حالة 

و بالتالي فقد اعتبرت التوجیهة الأوروبیة بأن  .2"طریق التنازل الاتفاقي أو الاندماج

                                                             
و بقة عبد الحفیظ، المرجع نفسه، ص  .209،  ص المرجع السابق ،عبد الحمید عثمان الحفني 1

84. 
2 « aux transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements à un autre 
chef d’entreprise résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion » (art.1 de la 

directive du  12/03/2001. 
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اندماج المنشأة أو جزء منها ینطبق علیه مبدأ الحفاظ على عقود العمل، و القضاء 
  . 1بهذا المفهــــــوم أیضاالفرنسي منذ أبد بعید أخذ 

قد اعترفت محكمة النقض الفرنسیة بصحة الاتفاق على انتقال الدعاوى 
المتعلقة بعقود العمل إلى الشركة المستفیدة من الحصة الجزئیة، ففي دعوى تتلخص 

 Société قد قدّمت إلى شركة  compagnie péchineyوقائعها في أن شركة 
Préchiney-Saint Gobainا كحصة جزئیة، و اتفقت الشركتان على انتقال مصنع

الدعوى التي كانت الشركة الأولى قد بدأتها ضد أحد عمالها لفسخ عقد العمل الذي 
یربطه بهذا المصنع، وعقب تمام الاندماج الجزئي باشرت الشركة المستفیدة دعوى 

في المادة فسخ عقد العمل المذكور، فدفع العامل هذه الدعوى بأن القاعدة الواردة 
من قانون العمل التي تقضي باستمرار عقود العمل في حالة الاندماج تتعلق  23/8

على ما یخالفها  -في عقد الاندماج الجزئي- بالنظام العام، و من ثم لا یجوز الاتفاق 
إضرارا بالعمال، بید أن محكمة النقض قد رفضت هذا الدفع وقررت صحة انتقال 

ى الشركة المستفیدة فحكمت بفسخ عقد العمل لقیام الحق في مباشرة الدعوى إل
  .2مقتضى الفسخ

مدى إمكانیة الشركة الدامجة لتعدیل أو إنهاء عقود عمل العمال المحولین  -رابعا
  :لها بعد الاندماج

إذا كنا قد بینا سابقا، أن أغلب التشریعات العمالیة قد أقرت مبدأ استمرار 
ضعیة القانونیة للمؤسسة بسبب الاندماج، حمایة عقود العمل رغم حدوث تغییر في الو 

لعمال المؤسسة المندمجة الذین لم یساهموا مباشرة في هذه العملیة، إلا أن إقرار هذا 

                                                             
1Sos. 04/06/1962, JCP 1962.II. 12807, note R-L; 21/03/1969 Bull. civ. V. 176 ; 20/07/1977, 
ibid. 401; 17/01/1979, D 1979 IR 298; Soc. 24/11/1965 Bull. civ. V. 698 ; Soc. 20/06/1985, 
Bull. civ. V. 356. Cité par: Jean Pélissier, Gilles Auzéro, Emmanuel Dockès, Op-cit. p 339. 
Et voir aussi Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, Dalloz,  
Paris, 23 e éd, 2006, p 417. 
2Cass, civ,21 octobre 1964, rév. trim, dr, com,1965, chroniques houin,p135. 
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المبدأ القانوني الهام قد یصطدم ببعض العوائق، نتیجة التناقض الحاصل بین حمایة 
  .حق في العملالمصلحة الاقتصادیة للمؤسسة الدامجة أو الجدیدة و حمایة ال

-إعمالا للسلطة التنظیمیة للمستخدم و تحقیقا للمصلحة الاقتصادیة للمؤسسة
، فإن إعادة تنظیم المؤسسة الدامجة قد یقتضي - التي تكون غالبا الدافع للاندماج

تعدیل عقود عمل عمال الشركة المندمجة أو الاستغناء عن بعضهم، خاصة أولئك 
ا الحقیقیة، و في هذه الحالة یشترط أن لا یكون الذین یكونون زائدین عن حاجاته

تسریح العمال مخالفا للشروط أو الإجراءات المقررة في عقد العمل أو قانون العمل، لا 
 09-94من قانون علاقات العمل، و المرسوم التشریعي رقم  70و  69سیما المواد 
  . ، و أن لا یكون منطویا على التعسف19941ماي  26المؤرخ في 
جاءت عامة و شاملة قاصدة بقاء  74لرغم من أن الفقرة الأولى من المادة با

و استمرار جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید 
و العمال، بما في ذلك عقود العمل الفردیة و حتى الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة 

فقد أعطى للمستخدم الجدید الحق  2من نفس المادة إلا أنه ضمن الفقرة الثانیة. للعمل
في إجراء التعدیلات التي یراها مناسبة وفقا للشروط التي ینص علیها قانون العمل، أو 

و عمال ) المؤسسة الدامجة(بناء على الاتفاق الحاصل بین المستخدم الجدید 
  .  المؤسسة المندمجة، بعد تفاوض جماعي

  

                                                             
، المتضمن الحفاظ على الشغل و 1994ماي  26المؤرخ في  09-94المرسوم التشریعي رقم  1

المؤرخة في  34 ج ر العددحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، 
منه على إلزامیة إعداد المخطط الاجتماعي الذي اعتبره  5و الذي نصت المادة  .01/06/1994

 .المشرع الفرنسي بمثابة قانون الحمایة من التسریحات الاقتصادیة
لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلا ضمن الأشكال و حسب :"حیث نصت على أنه 2

 ."علیها هذا القانون و عن طریق المفاوضات الجماعیة الشروط التي ینص
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یعدل عقد العمل إذا كان :" علاقات العمل أنهمن قانون  62تنص المادة 
القانون أو التنظیم أو الاتفاقیات أو الاتفاقات الجماعیة تملي قواعد أكثر نفعا للعمال 

وعلیه فإنه یجـوز للمؤسسة الدامجة أن تعدل "  من تلك التي نص علیها عقد العمل
التزاماتهم أو  عقود عمل عمال المؤسسة المندمجة، لكن لا یحق لها أن تزید من

من نفس القانون، على  63تنقص من حقوقهم، و من جهة أخرى فقد نصت المادة 
یمكن تعدیل شروط عقد العمل و طبیعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل و "أنه 

، لذلك فإنه یمكن للمؤسسة الدامجة أن تعدل شروط عقد العمل باتفاق مع "المستخدم
وط الجوهریة، أو إذا نص القانون على ذلك أو الاتفاقیات العمال دون المساس بالشر 

  .الجماعیة للعمل أو النظام الداخلي
یمكن اقتراح تعدیل علاقة العمل من طرف المستخدم الجدید وبإرادته فمبدئیاً 

مؤسسته ولكنه لا یستطیع أن یفرض ذلك على أجراءه الذین لا  لإعادة تنظیمالمنفردة 
، وقد ذهب الاجتهاد القضائي في فرنسا إلى أن صاحب العمل 1لهم هذا التعدیل یروق

لا یستطیع تعدیل عقد العمل من جانب واحد إذا كان التعدیل قد مس بعنصر أساسي 
أما خارج التعدیلات . جوهري في العقد، إذ في هذه الحالة یعتبر تعدیلا أساسیا
إجراء بعض التعدیلات  الأساسیة، یجد المستخدم داخل سلطته العامة للإدارة إمكانیة

 عناصرإذا كان یهدف تحقیق السیر الحسن للمؤسسة، على أنه ینبغي الإشارة لل
  . الأساسیة لهذا التعدیل في ختام العقد

التعدیل قد یكون باتفاق طرفي العقد، سواء مس هذا التعدیل شروطا جوهریة أو 
ذلك بأن تقوم الشركة غیر جوهریة، مادام قد قَبِلها العامل صراحةً أو ضمنـاً، و 

و لم یعترض العامل على ذلك مع  الدامجة أو الجدیدة بإجراء أي تعدیل تراه مناسبا
  . استمراره في أداء عمله

                                                             
 1 Jean- Luc KOEHL, Droit de l’entreprise Droit du travail et Droit social, Edition 
Marketing, 1994, p 69.et Mr DIENA DIAKIESE Serge, Op cit, p 22.  
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العامل هذا التعدیل فلها الحق في إنهاء عقد عمله، و لا یعد هذا  ضأما إذا رف
الدامجة أو  الإنهاء تعسفیا مما لا یلزمها بأي تعویض، أما إذا كان لجوء الشركة

الجدیدة إلى تعدیل عنصر جوهري لا یستند إلى مبرر اقتصادي جدي و حقیقي، كأن 
بنقل العامل إلى مركز أقل ملائمة من المركز الذي كان یشغله قاصدا الإساءة تقوم 

للعامل، و قد یرفض العامل قرار النقل صراحة مما ترتب عنه تسریحه، فإنه یعد إنهاءً 
التي یقع علیها عبء الإثبات بأن عدم  شركة الدامجة أو الجدیدةالتعسفیا من جانب 

استخدام حقه في عدم  على النقل یعتبر تعسفا من جانب العامل في موافقة العامل
  .النقل أو تغییر عمله
یجـوز للمستخدم تقلیـص : "، على أنهمن قانون علاقات العمل 69نصت المادة 

اقتصادیة، و إذا كان تقلیص العدد ینبني  إذا بررت ذلك أسبـاب عدد المستخدمین
تتم في شكل تسریحات فردیة متزامنة، و  على إجراء التسریح الجمـاعي، فإن ترجمته

فإذا كیّفنا حالة الاندماج على أنها تسریح لسبب ". یتخذ قراره بعد تفاوض جماعي
ها بموجب اقتصادي، فهذا ینجر عنه تطبیق القواعد المتعلقة بالتسریح والمنصوص علی

  .1السالف الذكر 09-94المرسوم التشریعي رقم 
قد أقر المشرع الفرنسي المعاییر الواجب إتباعها لتحدید مشروعیة الإنهاء 
لأسباب اقتصادیة  فاشترط أن تكون هذه الأسباب غیر لصیقة بشخـص العامـل، و 

تغییرها أو في تعتبر جدیة و حقیقیة، إذ یكمن السبب الاقتصادي في إلغاء الوظیفة أو 
تعدیل عنصر جوهري في عقد العمل فرضته صعوبات اقتصادیة أو تحولات تقنیة أو 

  . تطورات فنیة

                                                             
مذكرة ماجستیر تخصص قانون ، أثر الخوصصة على علاقات العمل، دراسة مقارنةغالي كحلة،  1

: السنة الجامعیة ،كلیة الحقوق و العلوم التجاریة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، جامعةاجتماعي، 
 .36إلى  26 من ص ،2010-2011
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من قانون  74من خلال التمعن في قراءة المادة نتیجة لما سبق قوله، و 
علاقات العمل، نجد أنه من الصعب التسلیم بفكرة اعتبار الاندماج سببا اقتصادیا 

لعمل، لاصطدامه مع مبدأ استمرار عقود العمل رغم تغییر یبرر إنهاء عقود ا
بحیث قرر المشرع هذا المبدأ بموجب الفقرة الأولى من . الوضعیة القانونیة للمستخدم

، تعزیزا لضمان حقوق العمال من جهة، و سحبه منهم بموجب الفقرة الثانیة 74المادة 
حریته في تحقیق المصلحة من نفس المادة مراعاة للسلطة التنظیمیة للمستخدم و 

  .الاقتصادیة للمؤسسة من جهة أخرى
جاء على هذا النحو قصد الحفاظ على كیان  74نجد أیضا، أن نص المادة 

المؤسسة و حمایة العمال بما یحقق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، بالرغم من 
لفة متماثلاً أنه لا یشترط في الاندماج أن یكون نشاط المؤسسات و الشركات المخت

  .إلى حد التطابق، كما هو الحال بالنسبة للاندماج المتنوع أو التكتلي
  أثــر الاندماج على علاقات العمل الجماعیة: المطلب الثاني

الاندماج على علاقات العمل من خلال هذا المطلب سنحاول دراسة آثار 
فاقیات الجماعیة للعمل الجماعیة، بحیث نتناول في الفرع الأول أثر الاندماج على الات

أثر الاندماج على النقابات العمالیة و مصیر ، و في الفرع الثاني و النظام الداخلي
  : ممثلي عمال المؤسسات المندمجة على النحو التالي

  أثر الاندماج على الاتفاقیات الجماعیة للعمل و النظام الداخلي: الفرع الأول
بكونها تنظیما تعاقدیا للعمل داخل مؤسسة  یعرف الفقه الاتفاقیة الجماعیة للعمل

أو مجموعة من المؤسسات، تكون نتیجة المفاوضات الحرة بین المستخدم و العمال 
اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل و :" و یعرفها المشرع المصري بأنها. 1الأجراء

                                                             
 ص ص ،1994، 2دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، ط  ،عبودموسى  1

255 ،256. 
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ظروفه بین منظمة نقابیة أو أكثر، و بین صاحب عمل أو أكثر أو من یستخدمون 
مالا ینتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات الأعمال، بما یكفل شروطا أو مزایا أو ع

من قانون  114أما المشرع الجزائري، فقد عرفها بموجب المادة ".ظروفا أفضل
اتفاق مدون یتضمن مجموع شروط التشغیل و العمل فیما یخص :"علاقات العمل بأنها

اتفاق مدون یعالج عنصرا معینا أو عدة الاتفاق الجماعي . فئة أو عدة فئات مهنیة
و یمكن أن یشكل ملحقا ... عناصر محددة من مجموع شروط التشغیل و العمل

  ".للاتفاقیة الجماعیة

من قانون العمل  L 132-8 , al 7یقضي المشرع الفرنسي بموجب المادة 
ة، وتمنح بأنه في حالة وجود اتفاقیة جماعیة أو اتفاق جماعي للشركة الدامجالفرنسي، 

عمالها حقوقا أفضل عن تلك المقررة بموجب الاتفاقیة الجماعیة للشركة المندمجة، 
أما إذا كانت أحكام . فإن عمال هذه الأخیرة یستفیدون من الأحكام الأكثر نفعا لهم

الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي للشركة الدامجة أو الجدیدة من شأنها الانتقاص من 
جب الاتفاقیة القدیمة للشركة المندمجة، فیحتفظون بمختلف المزایا حقوقهم، المقررة بمو 

. و الحقوق المكتسبة قبل الاندماج، لمدة سنة واحدة یبدأ احتسابها من تاریخ الاندماج
، فإن عمال الشركة المندمجة یخضعون للأحكام -سنة- و بعد نفاذ هذه المدة

داخل الشركة الدامجة، تنفیذا  المنصوص علیها بموجب الاتفاقیات الجماعیة المطبقة
و نفس الحكم یطبق في حالة عدم وجود أیة اتفاقیة . لمبدأ المساواة بین حقوق العمال

 . جماعیة تخضع لها الشركة الدامجة أو الجدیدة
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من الناحیة العملیة، و في حالة انقضاء الاتفاقات الجماعیة التي تخضع لها 
الممثلین النقابیین للشركة الدامجة یشاركون في الشركات الداخلة في الاندماج، فإن 

عملیة التفاوض حول مسألة الاندماج مع الممثلین النقابیین للشركة المندمجة، من 
   .1أجل إعداد اتفاقات جدیدة للمؤسسة الدامجة أو الجدیدة

یرى الأستاذ حسني المصري أنه سواء كان الاندماج كلیا أو جزئیا، فان حكم 
انون العمل المصري یؤدي إلى انتقال عقود العمل الفردیة فحسب، من من ق 9المادة 

الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة أو حتى المستفیدة من الحصة 
الجزئیة، أما إذا كانت حقوق و التزامات العمال مقررة بموجب اتفاقیات جماعیة بینهم 

تقل إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة أو و الشركة المندمجة، فان هذه الاتفاقیات لا تن
المستفیدة و لا تلتزم هذه الأخیرة بتنفیذها، بل تسري علیهم الامتیازات المقررة في 
الاتفاقیة الجماعیة التي أبرمتها الشركة الدامجة و تكون طرفا فیها، و هو اتفاق قد 

فإذا لم یوجد بین یختلف عن الاتفاق الأول في قلیل أو أكثر من الأحكام، و مع هذا، 
الشركة الدامجة أو الجدیدة أو المستفیدة و العمال فیها اتفاقیة جماعیة تقرر لهم 
امتیازات خاصة، فان العمال الذین انتقلوا إلیها من الشركة المندمجة یستمروا في 
التمتع بالامتیازات التي كانت مقررة لهم في الاتفاقیة الجماعیة التي كانوا یخضعون 

  . 2الأصل، وذلك لمدة سنة یبدأ احتسابها من تاریخ الاندماج النهائيلها في 

أما المشرع المغربي، لا یعرف هذا النوع من الأحكام التي قد تشكل إجحافا بینا 
   19فبعدما قررت المادة . بحقوق العمال المكتسبة بموجب الاتفاقیات الجماعیة للعمل

                                                             
1Martial Chadefaux, Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, Groupe revue 
fiduciaire, 3eme éd, 1999, p89. 

  .317، 316ص  المرجع السابق، ،حسني المصري 2
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فعل الاندماج، أكدت استمرار نفس المبدأ من مدونة الشغل مبدأ استمرار عقود العمل ب
إذا طرأ تغییر على :" على أنه 131بخصوص اتفاقیات العمل، فنصت المادة 

الوضعیة القانونیة للمشغل أو على الطبیعة القانونیة للمقاولة، كما نصت على ذلك 
، فإن اتفاقیة الشغل الجماعیة تظل قائمة بین أجراء المقاولة و المشغل 19المادة 
  .1"الجدید

أكد على بقاء كل علاقات العمل القائمة یوم  -كما رأینا-أما المشرع الجزائري 
التغییر بما فیها علاقات العمل الجماعیة، إلا أنه تراجع عن هذه الحمایة بمنحه 

، إلا أنه و بموجب )74/2المادة (المستخدم الجدید الحق في تعدیل علاقات العمل
ت العمل، یفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام من قانون علاقا 118المادة 

الأكثر نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات الجماعیة التي اكتتبت بها هذه المؤسسة أو 
انضمت إلیها و تطبق على عمالها، إلا إذا كانت هناك أحكام أنفع مضمنة في عقود 

  .العمل المبرمة مع المستخدم

ري حافظ على حقوق عمال الشركة المندمجة من هنا، نستنتج أن المشرع الجزائ
و قرر احتفاظهم بالمزایا و الحقوق المكتسبة بموجب الاتفاقیة الجماعیة التي أبرمتها 
المؤسسة المندمجة، و یمكنهم الاستفادة من تلك الحقوق المقررة بموجب الاتفاقیة 

  .الجماعیة للشركة الدامجة إذا كانت أكثر نفعا

مشرع الجزائري، حین قرر بقاء و استمرار الاتفاقیات إلا أنه یعاب على ال
الجماعیة للعمل بعد تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، فإلى متى یستمر 
الوضع كذلك؟ و بما أن عمال المؤسسة المندمجة تم تحویلهم إلى الشركة الدامجة أو 

                                                             
 .230، المرجع السابق، ص ابتسام فهیم 1
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و الحقوق المقررة  الجدیدة یصبحون بذلك عمالا لها، فمتى یستفیدون من المزایا
  بموجب الاتفاقیة الجماعیة للمؤسسة الدامجة، خاصة إذا كانت أكثر نفعا؟

كان یفترض على المشرع الجزائري، وضع حد لتطبیق الاتفاقیة الجماعیة 
القدیمة سواء كانت محددة أو غیر محددة المدة، و منح الأطراف المعنیة بالاندماج 

من أجل إبرام اتفاقیة عمل جدیدة یشارك فیها  - سيكما فعل المشرع الفرن–مدة محددة 
كل العمال بما فیهم عمال المؤسسة المندمجة، حتى یكفل المساواة بین العمال داخل 
المؤسسة الواحدة، و منعا لكل تمییز بین العمال من شأنه المساس و التأثیر على 

  . مردودیة المؤسسة الدامجة أو الجدیدة

من النظام الداخلي في الشركة الدامجة أو الجدیدة بوجه عام لا یجوز أن یتض
الواردة في عقود العمل الفردیة التي انتقلت إلیها  نصا یتعارض مع الشروط الجوهریة

إثر الاندماج، فاذا وجد مثل هذا النص فانه لا یحتج به في مواجهة أصحاب هذه 
عداد نظام داخلي إلا أن ذلك لا یمنع المؤسسة الدامجة أو الجدیدة من إ. 1العقود

یسري على كل العمال بما فیهم عمال المؤسسة المندمجة، و كان یفترض أیضا وضع 
مدة زمنیة تنقضي فیها الاتفاقیات و الاتفاقات الجماعیة  للعمل و النظام الداخلي 

  ).المندمجة(الذي أعدته المؤسسة القدیمة

  أثر الاندماج على النقابات العمالیة: الفرع الثاني
  :أثر الاندماج على النقابات العمالیة -اثانی

و أن  تجدر الإشارة إلى أن انقضاء الشركة المندمجة یقتضي حل نقابة العمال
-L 433وفقا للمادة (العهدة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي منذ تاریخ تنفیذ الاندماج

شركة ، و تنقل عضویة الأعضاء إلى نقابة عمال ال)من قانون العمل الفرنسي 14

                                                             
 .321، المرجع السابق، ص حسني المصري 1
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و مع ذلك یجوز لعمال الشركة المندمجة المطالبة بعقد جمعیة . 1الدامجة أو الجدیدة
عمومیة غیر عادیة لأعضاء النقابة، للنظر في تمثیلهم في مجلس إدارة نقابة الشركة 
الدامجة، إذا كان یترتب على الاندماج المساس بمصالحهم، بسبب عدم تمثیلهم في 

  .مجلس الإدارة
حكمة النقض الفرنسیة، أنه لاستمرار العهدة الانتخابیة لممثلي كما قررت م

العمال أو المندوبین النقابیین یكفي احتفاظ الوحدة الاقتصادیة محل التغییر 
باستقلالیتها، حتى و لو لم تكن فعلاً مستقلة قانوناً، بالتالي یجب الاحتفاظ بالعهدة 

  .2مجتمعة L1224-1بیق المادة الانتخابیة لممثلي العمال كلما توافرت شروط تط
من قانون العمل  L2324-26و  L2314-28بناء على نص المادتین 

أو  ، في حالة ما إذا حافظت المؤسسةL1224-1یمكن تطبیق المادة  الفرنسي،
، أي في حالة الاندماج 3موضوع الاندماج على استقلالیتها القانونیة الوحدة الاقتصادیة

، 4و حافظت على تمیزها داخل المؤسسة الجدیدة سة متمیزةالكلي، و كانت هذه المؤس
انضمام عدة مؤسسات متمیزة، فإن عهدة ممثلي العمال لهذه المؤسسة أو  في حالة أو

كما یمكن تخفیض مدة هذه العهدة . المؤسسات المتمیزة تستمر إلى غایة انتهاء مدتها
بموجب  سسة الدامجة،انتخابات جدیدة من طرف المؤ أو تمدیدها إلى غایة إجراء 

                                                             
، و 1965الأسهم الألماني، الصادر سنة من قانون شركات  344/2هذا ما نصت علیه المادة  1

هو نفس الحكم الذي تبناه مشروع الاتفاقیة الدولیة بشأن الاندماج الدولي لشركات المساهمة، الذي 
من التوجیه الثالث  3، كما تضمنته المادة 1972أعدته دول المجموعة الأوروبیة المشتركة سنة 

، بشأن دمج الشركات المساهمة التابعة 1978ر أكتوب 9الذي أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي في 
 .81لینا یعقوب الفیومي، المرجع السابق، ص . للدول الأعضاء في السوق الأوروبیة المشتركة

2 Cass. Soc., 10/10/2000, n° 99-60.235; Cass. Soc., 24/05/2006, n° 05-60.244.  
3 Cass. Soc., 21/10/2009: RJS 1/10, n° 58.  
4 Cass. Soc., 18/11/2009: RJS 2/10, n° 192. Bernard TEYSSIE, Code du travail, 
LexisNexis, éd. 2016, p. 719. 
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، أو مع 1اتفاق بین المستخدم الجدید و النقابة الممثلة للمؤسسة أو المؤسسات المحولة
 . المعنیة) لجنة المشاركة(مندوبي العمال أو أعضاء لجنة المؤسسة

لكن في حالة الاندماج الجزئي و في غیاب استقلالیة هذا النشاط المحول 
ة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي، و لا یمكن ضمن المؤسسة الدامجة، فإن العهد

استمرارها، حیث أن المحاكم تتحقق من أن العناصر المحولة لا یمكنها أن تشكل 
وبالتالي لا یمكن تطبیق المادة   2وحدة اقتصادیة متمیزة بذاتها ضمن المؤسسة الجدیدة

L1224-1 تم التغییر أو  من قانون العمل، مادامت لم تتوفر شروط تطبیقها، أو إذا
   .3التحویل بموجب اتفاقیة جماعیة، أو باتفاق مع العامل

العهدة الانتخابیة لممثلي العمال تنتهي یوم تغییر المستخدم، و العامل لا 
أشهر ) 6(إلا في ظرف ستة  le statut protecteur یستفید من القواعد الحمائیة

إذا كان قد مارس عهدته لمدة (ا شهر  12التي تلي تاریخ انتهاء العهدة، أو في ظرف 
  .4، إذا كان مندوب نقابي أو ممثل لفرع نقابي)سنة واحدة على الأقل

كما یؤثر أیضا الاندماج عن طریق الضم على الحد الأقصى لعدد ممثلي 
أصبحت مشاركة العمال في  11-90بمقتضى قانون علاقات العمل رقم العمال، ف

مندوبي المستخدمین في مستوى كل مكان عمل الهیئة المستخدمة تتم إما بواسطة 
 le comité deعاملا على الأقل، أو بواسطة لجنة مشاركة  20یحتوي على 

participation  تضم على الأقل مندوبین المستخدمین على مستوى مقر الهیئة
  .5عاملا 50المستخدمة التي یتجاوز عدد عمالها 

                                                             
1 Cass. Soc., 17/12/2014: RJS 2/15, n° 110; JCP S 2015, 1085. Bernard TEYSSIE, Op-cit, , 
p. 720. 
2 Cass. Soc., 22/02/1995, n° 93-14.105.  
3 Cass. Soc., 28/11/2007, n° 06-42.379; Cass. Soc., 17/12/2008, n° 07-42.839.  
4 Le Mémo social 2015, Op-cit., p. 1142. 

 .السالف الذكر 11-90من قانون  91وفقا للمادة  5
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ة المشاركة، فإن المشرع إذا كان المشرع الجزائري استعمل مصطلح لجن
و التي یمكن  le comité d’entrepriseالفرنسي أطلق علیها اسم لجنة المؤسسة 

عاملا، كما ) 50(إحداثها في كل مؤسسة أیا كان نوعها تستخدم على الأقل خمسین
یمكن تأسیسها حتى ولو لم یبلغ عدد العمال هذا الحد وذلك بموجب اتفاقیة أو اتفاق 

م یكتف المشرع الفرنسي بتحدید المنـــــــدوبین الأصلیین فقط بل حدد ، كما ل1جماعي
مندوبین إضـافیین أیضا إذ یساوي عدد المندوبین الثانویین نفس عدد المندوبین 

  .الأصلین
عدد مندوبي  11- 90من قانون  99حدد المشرع الجزائري بموجب المادة 

عدد العمال في المؤسسة،  أعضاء حسب) 6(، ما بین ممثل واحد إلى ستة2العمال
عامل، عندما یتجاوز عدد العمال  500مع إضافة ممثل واحد عن كل شریحة تساوي 

عامل، على أن توزع مقاعد اللجنة بین مختلف الفئات ) 1000(في المؤسسة الألف 
العمالیة، بشرط أن لا تقل حصة العمال المؤهلین عن الثلث من عدد المقاعد، إلا في 

  . على خلاف ذلك حالة الاتفاق
  
  

                                                             
1 Martial Chadefaux, Les fusions de sociétés, régime juridique et fiscal, Op-cit, p 90. Et 

voir l’ Article L431-1 du code de travail français "Des comités d'entreprise sont constitués 
dans toutes les entreprises industrielles et commerciales,… employant au moins cinquante 
salariés. Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités 

d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail".  
  :یحدد مندوبي العمال كالتالي:"على أنه  11-90من قانون  99المادة  تنص 2
 ،)1(مندوب : عامل 50إلى  20من  -
 ،)2(مندوبان: عامل 150إلى  51من  -
 مندوبین،) 4(أربعة: عامل 400إلى  151من  -
 مندوبین، ) 6(ستة: عامل 1000إلى  401من  -

 ".عامل 1000عامل إذا تجاوز العدد  500عن كل شریحة  إضافيو یخصص مندوب 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

266 
 

 في التفاوض یكون":أن على 11-90من قانون 123 المادة تنصكما 
 المادة في المذكورین الطرفین أحد على طلب بناءاً  الجماعیة والاتفاقات الاتفاقیات

 من متساو عدد من تتكون للتفاوض، الأعضاء متساویة لجان به وتقوم أعلاه، 114
و ". یمثلونهم الذین أولائك مبهینتد المستخدمین، من وعدد للعمال، النقابیین الممثلین

 التفاوض، مستوى حسب ،11-90 قانون من 124 للمادة وفقا اللجان، تشكیل یتم
 .الاتفاقیات وهرم

 اللجنة واحدة، فإن بمؤسسة الخاصة تلك أي القاعدیة، للاتفاقیات فبالنسبة
 من منهما كل أعضاء عدد حیتراو  معینة، جهة منهما واحد كل یمثل فریقین من تتكون

 فإن القطاعیة، أو الوطنیة الاتفاقیات حول للتفاوض بالنسبة أما أعضاء، 7 إلى 3
 هؤلاء ،1طرف كل عن ممثل 13 إلى 3 بین تتراوح ما اللجان في التمثیل نسبة

 أو المؤسسة داخل التمثیلیة النقابیة المنظمات قبل من مبهانتخا یتم الذین الأعضاء
 للتمثیل الدنیا النسبة القانون حدد الجماعي، حیث التفاوض فیه یتم الذي عداخل القطا

                                                             
یتم تمثیل العمال في اللجان المتساویة الأعضاء في أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة، أو أیة  1

المؤرخ في  14-90من ق  41وفقا لنص المادة مؤسسة أو هیئة أو إدارة عمومیة، 
لسنة  23، المتعلق بكیفیة ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، ج ر العدد 02/06/1990

یعین الهیكل النقابي :" ، و التي تنص على أنه30-91من ق رقم  9، المعدلة بموجب المادة 1990
أعلاه، من بینه المندوب أو المندوبین النقابیین المكلفین بتمثیله لدى  40المذكور في المادة 

  :التالیةفي الحدود و النسب  المستخدم،
 مندوب واحد،: عامل أجیر 50إلى  20من  -
 مندوبان،: عامل أجیر 150إلى  51من  -
 مندوبین، 3: عامل أجیر 400إلى  151من  -
 مندوبین، 5: عامل أجیر 1000إلى  401من  -
 مندوبین،  7: عامل أجیر 4000إلى  1001من  -
 مندوبین، 9: عامل أجیر 16000إلى  4001من  -
 ".مندوبا 13: عامل أجیر 16.000ر من أكث -
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التفاوض، و بالتالي فإن هذه النسبة یرتفع  یشملهم الذین مجموع العمال من 1% 20بـ 
فیها عدد العمال بعد تحقیق الاندماج بین المؤسسات، و یقابله ارتفاع عدد أعضاء 

  .للتفاوض الأعضاء اللجنة المتساویة
إلى القول بأن لجنة المشاركة یكون محكوما علیها بالفناء 2قد ذهب البعض

من مدونة الشغل المغربیة تتكون  465بمجرد الاندماج، لأن هذه اللجنة حسب المادة 
من المستخدم أو ممثلیه ومندوبین اثنین للعمال یتم انتخابهم من قبل المندوبین 

یین في المؤسسة عند وجودهما، و بذلك فإن المنتخبین، وكذا من ممثل أو ممثلین نقاب
الإقرار الفعلي لعملیة الاندماج سیجرد الشركة المندمجة باعتبارها مستخدماً من أیة 
صفة للتمثیل داخل لجنة المؤسسة، كما أن عضویة المندوبین في لجنة المشاركة 

ي الشركة رهین بانتخابهم من طرف المندوبین المنتخبین و هو ما یتطلب إشراك مندوب
الدامجة في هذه الانتخابات بعد الاندماج، مما یتعین معه حل لجنة مشاركة المؤسسة 
المندمجة، و العمل على إعادة تشكیل لجنة جدیدة تضم في عضویتها المؤسسة 
الدامجة كمستخدم جدید و مندوبین و ممثلین نقابیین ینتخبون من طرف مجموع عمال 

  .3على حد سواء المؤسستین المندمجة و الدامجة
أما مندوبو العمال بالشركة المندمجة فلا تؤثر عملیة الاندماج على دورهم 

من مدونة الشغل حددت الحالات التي  435التمثیلي داخل المؤسسة، لأن المادة 
تنتهي فیها مهام مندوب العمال والتي حصرتها في وفاته أو سحب الثقة منه أو 

ي للتقاعد أو إنهاء عقد عمله، أو بصدور حكم علیه استقالته أو بلوغه السن القانون
من أجل جنحة أو جنایة عمدیة، و بالطبع لم تذكر اندماج الشركة ضمن هذه 

                                                             
 . 12-96من الأمر رقم  4المعدلة بموجب المادة  14- 90من ق  36وفقا للمادة  1
عبد الرحمان اللمتوني، حمایة الأجراء من آثار اندماج الشركات في ظل أحكام مدونة الشغل،  2

   .74، ص 2005، جانفي 7المجلة المغربیة لقانون الأعمال و المقاولات، العدد 
   .99بوعبید الترابي، المرجع السابق، ص  3
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الحالات، بل على العكس من ذلك، قد تكون الشركة الدامجة مقبلة على تنظیم 
. من مدونة الشغل من أجل انتخاب مندوبین جدد 451انتخابات جزئیة طبقا للمادة 

طالما أن عملیة الاندماج ستؤدي حتما إلى ازدیاد عدد عمال الشركة الدامجة بعد 
من مدونة الشغل تحدد عدد  433ضمها لعمال المؤسسة المندمجة، علما أن المادة 

  .1مندوبي العمال بحسب العدد الإجمالي لعمال المؤسسة
خل المؤسسة الأكید أیضا، أن عملیة الاندماج لا تؤثر على الوجود النقابي دا

المندمجة بعد الاندماج، لأن النقابة تحتفظ بوجودها كما یحتفظ الممثلون النقابیون 
بدورهم في تمثیل العمال، بالرغم من أن الاندماج یؤدي إلى انقضاء الشخصیة 
المعنویة للشركة المندمجة، فإنه لا یؤدي إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للنقابات 

ذه الأخیرة لا یمكن أن یتم إلا بتدخل قضائي و في الحالات الناشطة بها، لأن حل ه
 21المحددة قانونا، و هو ما أقرته محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في 

، حیث اعتبرت أن تغییر المركز القانوني للمستخدم لا تأثیر له على 1976فیفري 
 .2وجود الممثلین النقابیین داخل المؤسسة

ض الفرنسیة الحق في استمرار أجهزة تمثیل العمال داخل ربطت محكمة النق
المؤسسة بعد تغییر وضعیتها القانونیة، باستمرار الحق في العمل الذي كفلته المادة 

، 2002ماي  15من قانون علاقات العمل، حیث ذهبت في قرارها المؤرخ في  74
سسة الجدیدة هذا ما إلى القول بأن بقاء العهدة مرتبط باستمرار هذه العهدة في المؤ 

یجعل هذه العهدة تترافق مع تحویل عقود العمل و القوانین الأساسیة الحامیة 
التي تُفرَض على ) الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة للعمل و كذا النظام الداخلي(للعمال

                                                             
عبد الرحمان اللمتوني، حمایة الأجراء من آثار اندماج الشركات في ظل أحكام مدونة الشغل،  1

   .74المرجع السابق، ص 
2 Cass. Soc., 30/11/2004, JCP, E, 2005, n° 319, note S.BEAL. Pierre-Yves VERKINDT, 
L’incidence des transferts d’entreprise sur les instances de représentation du personnel, 

Droit social, numéros spécial, n° 7/8 Juillet-Aout 2005, p. 755.   
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و بالتالي فإن عهدة المندوب النقابي و الممثلین النقابیین في لجنة . 1المستخدم الجدید
و . مشاركة للمؤسسة أو المنشأة یحتفظ بها مادام التنظیم النقابي قائما و لم یتم حلهال

 . 2هذا ما یعطي لهذه النقابة الحق في استبدال في أیة لحظة مندوب نقابي بآخر
إن كانت عملیة الاندماج، قد تؤثر على وضعیة النقابة الأكثر تمثیلاً، سواء 

مندمجة، بطبیعة الحال في حالة تعدد النقابات، أما داخل الشركة الدامجة أو الشركة ال
  . إذا كانت النقابة نفسها في كلتا الشركتین فلا أثر لذلك

من جهة أخرى، إذا حافظت المؤسسة المندمجة على استقلالیتها القانونیة، 
من قانون  L.2324-26فإن اللجنة المركزیة للمؤسسة تحتفظ بوجودها طبقا للمادة 

لكن الأمر یختلف في حالة عدم وجود لجنة مركزیة للمؤسسة . العمل الفرنسي
أو (المندمجة بل مجرد لجنة مؤسسة فإذا تحولت المؤسسة المندمجة إلى مجرد منشأة

، تستمر لجنة المؤسسة المندمجة في صورة )وحدة أو مصلحة داخل المؤسسة الدامجة
لمدة سنة واحدة كحد  )أو لجنة الوحدة( 3لجنة المنشأة التابعة للمؤسسة الدامجة

في ممارسة مهامهم قبل انتهاء مدة ) 2الاثنین (أقصى، فإذا انتهت عهدة المندوبین
السنة، یجب حینها إجراء انتخابات جدیدة وبمجرد تشكیل لجنة المنشأة یصبح ممثلیها 

 . أعضاء في اللجنة المركزیة للمؤسسة
یین النقابیین للجنة المندوب(أما إذا انتهت مدة السنة قبل انتهاء عهدتهم

تستمر عضویتهم كأعضاء في لجنة المنشأة و لیس ضمن )  المؤسسة المندمجة
وبالتالي یجب الانتظار إلى غایة إجراء انتخابات . اللجنة المركزیة للمؤسسة الجدیدة

. جدیدة على مستوى المنشآت لیتم بعدها تحدید أعضاء اللجنة المركزیة للمؤسسة

                                                             
1 Cass. Soc., 15/05/2002, RJS 2002, n° 833. Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 754.  
2 Cass. Soc., 10/07/1997, TPS 1997, comm. 265. Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 754.  
3 Cass. crim., 25/02/2003, JSL 2003, n° 122-13, RJS 2003, n° 901(il appartient à la cour 
d’appel de recherché si l’entreprise absorbée n’est pas devenue un établissement de la 
société absorbante et si en application de l’article L.’ 435-5(article ancien), son comité 
d’entreprise n’est pas demeuré en fonctions comme comité d’établissement).  
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وجد لجنة المؤسسة المندمجة، فإن عمالها سیتم ربطهم بالمؤسسة ونفس الشيء إذا لم ت
  .1الدامجة أو بإحدى منشآتها إذا تعددت

  :الخاتمـــة
من قانون العمل، فرض حمایة شاملة  74المشرع الجزائري من خلال المادة 

لحقوق العمال المكتسبة في ظل الشركات المندمجة، و منح للهیئة المستخدمة الجدیدة 
ركات الدامجة أو تلك الناتجة عن الاندماج مهما كان شكله، الحق في تعدیل في الش

علاقات العمل سواء الفردیة أو الجماعیة دون الإنقاص من حقوقهم المكتسبة، إلا أنه 
تغاضى عن تحدید مدة لبقاء الشركة على هذه الحالة، خاصة وأنها تمس بمبدأ 

، و من شأنها أن تخلق نوعا من عدم )الدامجة(المساواة بین عمال الشركة الواحدة
الاستقرار داخل هذه المؤسسات، نظرا لما یثیره تطبیق عقود عمل عمال الشركات 
المندمجة و الاتفاقیات الجماعیة التي كانوا یخضعون لها سابقا، خاصة إذا منحتهم 

رة حقوقا أفضل من تلك التي یتمتع بها عمال الشركة الدامجة، و هنا تكون هذه الأخی
  .مجبرة على تنفیذ اتفاقیتین جماعیتین في آن واحد، هذا من جهة

من جهة أخرى، فإن هدف الاندماج هو تحقیق أكثر ربح ممكن، و الحد من 
المنافسة بین الشركات الداخلة في الاندماج، إلا أن الاحتفاظ بكافة تلك الحقوق من 

دامجة، فیجبرها لا محالة إلى شأنه أیضا رفع تكلفة الإنتاج، مما یثقل عاتق الشركة ال
  .تسریح العدید من عمال الشركة المندمجة لضغط نفقاتها

  

  

                                                             
1 Pierre-Yves VERKINDT, Op-cit., p. 756.  
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الواقع أن انتقال عقود الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجدیدة یثیر 
العدید من المشكلات العملیة، و یستحسن لتلافي الصعوبات التي تواجه الشركات 

مال أو النقابات العمالیة على كافة الشروط المتعلقة المندمجة، التفاوض مع ممثلي الع
بحقوق العمال و أوضاعهم بعد الاندماج، للتوصل إلى الحلول المناسبة خلال المرحلة 
التمهیدیة لإعداد مشروع الاندماج، و وضع حد زمني لتنفیذ الحقوق والالتزامات الملقاة 

تقرار العلاقات الاقتصادیة على عاتق الشركات الدامجة أو الجدیدة حفاظا على اس
  .والاجتماعیة على حد سواء

و حسنا ما فعل المشرع الفرنسي بشأن الاتفاقیات الجماعیة للعمل، مع العلم أن 
بعض التشریعات التي كان لها تجربة في وضع قواعد الاندماج، لم تجعل لعقود 

ج إنهاءً لهذه العمل استمراریة في الشركة الدامجة أو المندمجة، بل جعلت الاندما
  .العقود

أما المشرع الجزائري فلم یرد نصا صریحا ینظم فیه حالة انقضاء الاتفاقیات 
الجماعیة للعمل، في حال حدوث تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، خاصة 
عن طریق الاندماج، نظرا لما له من أثر بالغ على عدد الممثلین النقابیین و لجان 

المؤسسة الدامجة، أما إذا نتج عن الاندماج مؤسسة جدیدة فهذا  المشاركة داخل
و تأسیس مؤسسات نقابیة ) للمؤسسات المندمجة(یفرض حل تلقائي للنقابات القدیمة
  . ولجان جدیدة مباشرة بعد الاندماج
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  القضاء على البطالة وتحقيق التنمية  الشاملة من  خلال تطوير        
  لرأس المال البشري بالتوافق مع سوق العمل الوطني يليمالاستثمار التع      

  الدكتورة بن قو امال                                               
  استاذة محاضرة كلية الحقوق جامعة مستغانم                                     

  
بأنه  كل  ،لبشري إذا كان برنامج الأمم  المتحدة الإنمائي یعرف  رأس المال ا   

رفیة و التقنیة  التي ما یزید  من إنتاجیة العمال و الموظفین  من خلال المهارات المع
فانه یعتبر من  أهم العناصر الإنتاجیة  التي  العلم  و الخبرة ، طریقن عیكتسبونها 

إذا كان الاستثمار في  رأس المال البشري  معناه  و تساهم في  تحقیق التنمیة ،
اق  على  تطویر القدرات و المهارات و مواهب  الإنسان على نحو یمكنه  من الاتف

زیادة إنتاجیته ، فان التعلیم  یعتبر من أحسن أوجه الاستثمار  لرأس المال البشري  
القدرات التي تزید  من  وو  المهارات  العلمیة باعتباره یزود  القوة العاملة  بالخبرات 

حسین كم و جودة  الإنتاج ،فان الجزائر  تفطنت إلى هده مواهبه  و سلوكا ته  في ت
النقطة  باعتبارها تسعى  إلى القضاء على البطالة و هدفها تحقیق التنمیة الشاملة 
،إدراكا منها بان تطویر  الاستثمار التعلیمي  لرأس المال البشري بالتوافق  مع سوق 

مفتاح النمو الاقتصادي یعتمد العمل  هو أحسن حل لدلك و إدراكا منها أیضا، بان  
كون  الوحدة الاقتصادیة و یؤثر على سوق العمل و یي  على  نوعیة السكان  الذ

فهل استطاعت الجزائر من   ،بدوره ینعكس على  ظاهرة البطالة إما إیجابا أو سلبا 
خلال الاستثمار العقلاني أو التعلیمي لرأس المال البشري أن تطوره و تحقق التوافق 

لتصل في الأخیر إلى تحقیق التنمیة ،سوق العمل  المحلیة وتقضي على البطالة مع
  :سنحاول الإجابة  على هذا الإشكال من خلال ما یلي الشاملة؟  
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  الاستثمار  التعلیمي  لرأس المال البشري  في الجزائر :   المبحث الأول 
على الإنسان من یعني  الإنفاق  ،إذا كان  الاستثمار  في  رأس المال البشري

فیجب الاستثمار  في التعلیم و التكوین  من اجل تطویر رأس المال  اجل زیادة دخله،
في التنمیة الاقتصادیة  1 فالعنصر البشري یعتبر أهم العناصر الإستراتیجیة البشري ،

والاجتماعیة لأي مجتمع  لذا تسعى كل الدول على اختلاف أنظمتها السیاسیة 
والطرق، معتمدة أساسا على  تطویر هذا العنصر بكل الوسائلوالاقتصادیة إلى 

اقتصادي  كبیر  في دول كانت نامیة  التكوین والتعلیم ،و لقد ساهم التعلیم في نهوض
  .في منتصف القرن العشرین  بینما الیوم  هي من الدول  الصناعیة المتقدمة 

ة  ـــــــــــــــــــــالجهود المبذول و تطویر الاستثمار  في التعلیم في الجزائر :المطلب الأول 
    لتحقیق تنمیته

من   ه،وبدأت بالاهتمام ب أهمیة الاستثمار في التعلیم إن الجزائر تفطنت  إلى 
سیاسات  تعلیمیة   تجانته اجل النهوض  بالجانب التنموي  بصفة عامة ،لدى 

ة لذلك ،وهذا ما جهود  كبیر  بشري  باستثماره و تطویره ،وبدلتلتكوین  رأس مال 
  :سنحاول التطرق له من  خلال العنصرین التالیین 

  :  تطویر  الاستثمار  في التعلیم في الجزائر -/1
استثمرت  الجزائر  مند الاستقلال و إلى یومنا هدا   مبالغ كبیرة  في سبیل   

تكوین  رأس المال  البشري ،حیث عرف الإنفاق العمومي  على التعلیم مقارنة مع 
  نمو مضطربا مع نسبة النمو  2007إلى  1965لناتج المحلي الإجمالي  خلال فترة ا

                                                             
ي  في الجزائر  المال البشري  في النمو الاقتصاد رأسدور الاستثمار  في  لبنى بابا سعید ، 1

الماستر في  العلوم الاقتصادیة ،تخصص  ،مذكرة  لاستكمال شهادة   2013-2005خلال  الفترة 
  2015اقتصاد عمومي و تسییر المؤسسات ،جامعة الوادي،
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 إلى 1965رعا و مضطربا خلال فترة سنة ،كما  عرف  نموا متسا 42لمدة  21 

ذه ـــــــــــــــبعد ه و,    9 ,  4بنسبة   1986وصل الى  ذروته  سنة   أن إلى 1986

إلى  1996ف انخفاض محسوس  إلى أن بدا بالاستقرار  ابتداء  من سنة السنة عر 
2010 .  

و الجزائر اقتناعا منها  بان الاستثمار  في التعلیم هو من أهم الاستثمار  التي 
تسعى  أي دولة تحقیقه ،اعتمدت على سیاسة كبرى  أساسها مجانیة التعلیم ،وهذه 

طات التنمویة  و منفتحة على العالم السیاسة  عصریة ،علمیة ،ومرتبطة بالمخط
  :،ویتفرع النظام التربوي الجزائري على ثلاثة أنظمة  فرعیة هي 

منظومة  التعلیم العالي  ،منظومة التربیة الوطنیة و تشرف علیها وزارة التربیة 
منظومة التكوین و التعلیم  ،و تشرف علیها وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

  .رف علیها وزرة التعلیم و التكوین المهنيالمهني و تش

تتكون منظومة التربیة  08/04من ق  27وفقا للمادة : منظومة التربیة الوطنیة -
  :الوطنیة  من أربعة  مستویات 

سنوات للالتحاق بالتعلیم 6و 5تحضر الأطفال مابین : التربیة التحضیریة *   
في الجزائر عرفت  تطورا ایجابیا    التربیة التحضیریة نأنجد هنا   و الابتدائي ،

 و 5انتقلت نسبة  التلامیذ البالغین سن  ،حیث 2015و  2005الفترة ما بین  خلال
  .     بالمائة 100إلى  6،96المتمدرسین  بها  من 
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سنوات ،وهو  9المتوسط ومدته  1یشمل التعلیم الابتدائي و: الأساسيالتعلیم *   
سنوات و یتوج بشهادة 5سنوات و یدوم  6دائي سنه القانوني إجباري ،فالتعلیم  الابت

سنوات  و  4نجاح تسمح له بالانتقال إلى التعلیم المتوسط،أما هدا الأخیر  فیدوم 
 ماأیتوج  بالنجاح  بشهادة التعلیم الأساسي  تسمح له بالانتقال  إلى التعلیم الثانوي ،

كنهم  الالتحاق  إما بالتكوین  المهني التلامیذ  غیر الناجحین في  هذا المستوى  فیم
  .سنة كاملة  16و إما الحیاة العملیة  إذا بلغوا  سن 

ا  ــــــــــــــــــــلوریاكبسنوات  و یتوج بال 3و یدوم   یلي التعلیم الأساسي  :التعلیم الثانوي * 
                                                                                                        .       تسمح له بالمرور للتعلیم العالي

ج  ــــــــــــــــــــملیار  دینار  في إطار برنام 852قطاع التربیة قد استفاد من  إن
،و الذي افرد له غلاف مالي   2014-2010الاستثمارات العمومیة  في الفترة  بین 

جه لانجاز  العدید من  البنایات التحتیة  ،وسیخصص ملیار دینار  مو  21.214قدره 
متوسطة  بالإضافة إلى  1000مدرسة ابتدائیة و  3000هذا الغلاف المالي  لانجاز 

مرفق  ما بین الاقامات الداخلیة و المطاعم ،و یشكل  2000ثانویة و أزید من  850
اكبر مستقطب للموظفین في میزانیة الدولة و   الإنفاققطاع التربیة  احد اكبر  مراكز 

  او هي تشمل  اكبر حظیرة  للمرافق و الهیاكل  بالجزائر ،حیث تشمل  میزانیة سنوی
ن ــــــــــــملیار دج  للتسییر و أكثر  م 696من  أكثر(ملیار  دینار جزائري   789تفوق  

  .) ملیار للتجهیز  93

  

                                                             
،لعریفي عودة ،مؤشرات قیاس رأس المال البشري في الجزائر ،ملتقى دولي  عیادي عبد القادر2  

   .7،ص2012في منظمات الأعمال العربیة في ظل الاقتصادیات الحدیثة ،حول رأس المال الفكري 
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سجل  لتعلیم و التكوین عن بعدل إن الدیوان الوطني :  التعلیم و التكوین  عن بعد * 
متعلما  33.000مسجلا من بینهم  حوالي   480.000 حوالي الأخیرةفي السنوات 

التعلیم عبر الانترنت  لفائدة كل الدارسین ،كما  أرضیة  بإنشاءمحبوسا كما انه قام 
                                                                                                                             .  الامتحانات أقساملفائدة  تلامیذ  ،طریقة  التعلیم  بواسطة مشرف  على الخط  أطلق

عالي و البحث وزارة  التعلیم ال بدأت،  2004بدایة  من : منظومة  التعلیم العالي  -
 3 إلىنظام تعلیمي  جدید  بالوزارة  مع النظام القدیم  مقسم   إدراجالعلمي  في 

سنوات ،وطور  الماستر و مدته سنتین بعد  اللیسانس و 3اللیسانس و مدته :  أطوار
  .سنوات  3طور الدكتوراه و مدته 

یما  من ملیار دینار للتعلیم العالي  لا س 868تم تخصیص غلاف مالي  فدره 
  .مطعما جامعیا  44سریر  400.000مقعد  بیداغوجي  و  600.000خلال توفیر 

ملیار   178تم تخصیص غلاف مالي بحوالي :  منظومة  التكوین و التعلیم المهني -
ز كمر  82معهد  و 220دج  للتكوین و التعلیم المهني  موجهة خصیصا  لانجاز  

 ىعل 1وزیع حجم الاستثمارات تجدول  وفقا ل،وهدا ما هو مبین داخلیة  58للتكوین و
  .القطاعات  وفقا لبرنامج التنمیة

  النسبة المئویة     مبلغ المخصصات المالیة  ملیار دج   القطاعات

  8.41  852  ة ـــــــالتربیة  الوطنی

  8.57  868  ي ــــــــــــالتعلیم العال

م ــــــالتكوین و التعلی
  المهني 

178  1.75  

  
                                                             

37لبنى بابا سعید ،المرجع السابق ،ص - 1  
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 رأسالجزائر في سبیل خلق  إن: ود المبذولة  لتنمیة الاستثمار في الجزائر الجه-/2
  : أهمهامال بشري  و استثماره ،حاولت  بدل العدید من المجهودات  من 

  : استحداث نسق مؤسسي  لتعلیم الكبار  مستمر مدى الحیاة*
قیام بة  في الجزائر رهین   من ناحیة  مال بشري راقي  النوعی  رأسبناء   إن

  الأمیة أنواعلتعلیم الكبار  من اجل مكافحة  فعالة  لكافة    كفيءنسق  مؤسساتي 
ظام نال  لخریجيالتعلم المستمر  مدى الحیاة  ،حتى   بمبدأفي الجزائر ،وبالعمل 

  . أخرىالتعلیمي من ناحیة 

  : الجهود المبذولة في  سبیل تطویر التعلیم العالي*
التعلیم  مشروع  مكلف  مادیا یتطلب  الاستمرار   أن أيم،  على التعلی الإنفاقزیادة -

كحق من 1جة لتزاید الطلب  على التعلیم  یفي  توفیر  مصادر التمویل ،وذلك نت
  .في المجتمعات الحدیثة  الأفرادحقوق  

  الهیاكل القاعدیة و تجهیزها بما یتلاءم مع  الحاجیات  التعلیمیة  الجدیدة  إنشاء-

  و المؤطرین  تذةالأساتكوین -

   الأجنبیةالاستعانة بالخبرات -

LMD- التعلیم العالي بانتهاج نظام  إصلاح   

ملموسة  ترتكز  أعمالمن خلال  :  و تدعیم  اقتصاد قائم على المعرفة إقامة*
الاتصال ،وجعلها في  قلب  عملیات    الإعلامعلى  تعمیم  استعمالات  تكنولوجیات  

  من   یتجزألا ء  و جز  الإدارةعصریة 

                                                             
المال البشري  من اجل الحد من ظاهرة البطالة  في  رأسقاضي نجاة ،دور التعلیم في تنمیة 4

   .8 ،ص 2014، 2،المجلد  11الجزائر ،مجلة الاقتصاد الجدید ،العدد
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 إلى  بالإضافةبرامج التنمیة الشاملة و المستدامة  بما فیها تنمیة  الموارد البشریة ،
  :مجتمع  المعرفة و الذي یعتمد على  إقامةالعمل  على 

  .و التعبیر و التعلیم و ضمانها  بالحكم الصالح  الرأيحریات  إطلاق -
عنایة خاصة للتعلم المستمر مدى  اءإعطالنشر الكامل  لتعلیم راقي  النوعیة مع  -

  .الحیاة 
  .ناء قدرة ذاتیة  في البحث بتوطین العلم و  -
ات التي بدلتها الجزائر من اجل  تطویر و تنمیة دكانت هذه هي مجموع المجهو  إذا

 المال البشري ،فما هو  الدور الذي یلعبه في زیادة فرص العمل ؟ رأس الاستثمار

  :ستثمار في زیادة فرص العمل دور الا:المطلب الثاني 
بین رغبات  الملائمة ،یجب أن نحققناسبة للأفراد لإیجاد فرص عمل م

أصحاب الأعمال وما یحتاجونه من مهارات وكفاءات تنتج عن الاستثمار في رأس 
المال البشري سواء عن طریق التعلیم أو التدریب أو غیرها، وبالتالي تكون العمالة 

  .لى قدر كبیر من المهارة فتزداد الإنتاجیةالمطلوبة في السوق ع

فرص العمل تتسع أمام الأفراد المتعلمین بمعدلات أكبر من  1أن" وایزبرود"یرى     
الأفراد غیر المتعلمین، كما أن هذه الفرص تختلف باختلاف المرحلة التعلیمیة التي 

 كدتأ ،المثال وهذا ما أكدته الكثیر من الدراسات  فعلى سبیل  ،یصل إلیها الفرد
بعض الدراسات أن النسبة المئویة لمعدل البطالة خلال الستینات في كندا قد بلغت 

للأفراد اللذین لم یكملوا الدراسة الابتدائیة، في حین وصلت هذه النسبة  %18.7نسبته 
  . للأفراد اللذین أنهوا المرحلة الثانویة %2.7إلى 

                                                             
بد الصمد ،الاستثمار في رأس المال البشري و دوره في تخفیف البطالة ،ملتقي دولي حول  سمیرة ع5

 2014استراتجیات الحكومیة في  القضاء على البطالة  و تحقیق التنمیة المستدامة ،جامعة باتنة  ،
  . 6 ،ص
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زیادة حركیة عنصر العمل  إن الاستثمار في العنصر البشري یؤدي إلى
فإنه یشعر بالرغبة القویة في ترك  ،فبمجرد أن یحصل الفرد على علومه ومعارفه،

إلى القطاع الذي تتوفر فیه فرص و یتجه  القطاع الذي یتصف بالإنتاجیة المتدهورة 
العمل المناسبة، ویلعب التعلیم دورا هاما في ذلك فكلما زادت درجة تعلیم الفرد كانت 

هدا ما تفطنت إلیه و  ،له ملائمةته أكبر وأوفر في الالتحاق بالأعمال الأكثر فرص
 ت إلى تحقیقه سعالجزائر ،و 

نظریة رأس المال البشري تقدم  تحلیلا منطقیا مفسرا للبطالة، ذلك أن كل فرد  نإ  
یعتبر مكونا لرأس مال في التكوین والتعلّم، فإنّ النظریة تفترض أن هناك أشخاصًا 

لدیهم تكوینًا أو تعلیمًا، وهو ما یؤدي إلى خلق نقص في رأس مالهم البشري، لیس 
حیث لا یستطیعون التوافق مع متطلبات سوق العمل، والنتیجة هي أنهم سیكونون في 

   .حالة بطالة

   : واقع الاستثمار التعلیمي  لرأس المال البشري  في الجزائر :ثاني المبحث ال
في الجزائر حالیا عكس    1یمي  لرأس المال البشرين  واقع الاستثمار التعلإ

  :نتیجتین  هما
  زاید معدلات البطالة بین حاملي الشهادات   ت : المطلب الأول

بالرغم من سیاسات وآلیات التشغیل التي اعتمدت من أجل الحد من ظاهرة 
أو ما البطالة إلا أن هذه الأخیرة أخذت أشكالا جدیدة، على رأسها بطالة المتعلمین 

وظهر هذا الشكل الجدید من البطالة في ساحة  ،یعرف ببطالة حملة الشهادات
الاقتصاد الجزائري بحیث انتشرت البطالة بین المتعلمین وبشكل خاص خریجي 

  .الجامعات وأصبحت هذه الظاهرة تستدعي الدراسة والتحلیل
                                                             

معة بسكرة ،مؤسسة  الاستثمار في رأس المال البشري ،مجلة العلوم الإنسانیة ،جا نجوى بوزید  6
   .215ص،2007، 12،العدد
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 2005نة س %12إن نسبة البطالة في الجزائر عند ذوي التعلیم العالي تجاوزت
، والتي ارتفعت بدورها عن السنوات السابقة 1995سنة  %4.4بعدما كانت في حدود

وما تجدر الإشارة إلیه من خلال هذه  ،1989سنة %2.8حیث لم تكن تتعدى نسبة 
ویرجع  ،النسب هو الارتفاع المستمر للبطالة عند فئة حاملي الشهادات العلیا بالجزائر

  : دة أسباب من أهمهاهذا الارتفاع المستمر إلى ع

إن سیاسة التعیین المباشر لحاملي الشهادات :  التوقف عن تعیین حملة الشهادات-1
العلیا كانت من أهم مهام الحكومة الجزائریة، حیث كانت تتكفل الدولة بتعیینهم في 
القطاعات الحكومیة والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ضمن سیاسة اجتماعیة 

أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السیاسة الخاصة متكاملة، وهذا ما 
عدد كبیر من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة  بإنشاء

العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف، حیث أصبح الأجراء یمثلون نسبة 
، بینما لم تكن تتجاوز هذه 1982من مناصب الشغل سنة 66.5%

لكن بعد الثمانینات تمیز تطور الشغل بسلسلة من العوامل  ، 1966سنة%35نسبةال
وهكذا  ،یر دور الدولة في تعیین الخریجینوالإجراءات الإقتصادیة التي أدت إلى تغی

  . بطالة حاملي الشهاداتالبدأت تظهر مشكلة 

العالي، بعد التدني الذي عرفه مستوى التعلیم   :عامل الخبرة الانتقاء الصعب و-2
من حملة الشهادات ویتخوفون  أصبح أرباب العمل خاصة الخواص منهم یحذرون 

لأنهم على درایة تامة بنوع التعلیم الذي تلقاه هؤلاء  ،عند طلبهم لأيّ منصب شغل
ى الأشخاص، لهذا یخضعونهم لاختبارات میدانیة في التخصص واختبارات ثقافیة وحت

عند هذا الحدّ، بل یتعدّى  1ولا یتوقف الأمر  ،نفسیة للحصول على أحسن العناصر

                                                             
 2منصوي زین ،واقع و أقاف الاستثمار في الجزائر ،مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، العدد  1
   .128،ص  2012،



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

281 
 

إلى أن أغلب أرباب العمل یطلبون الخبرة المهنیة، خصوصا في الآونة الأخیرة أین 
أصبح العمل على بقاء المؤسسة شيء ملح بعد تحریر التجارة الخارجیة في بدایة 

امل حمصیر هنا یكون  ،واد من حدة المنافسة بین المؤسساتالتسعینات، ممّا ز 
  .البطالة لسوق امتطلبات الشهادة الجامعیة أمام 

أصل هذا السبب هو  :ضعف الطلب الخارجي على الید العاملة الجزائریة المؤهلة-3
ضعف المستوى التعلیمي في الجزائر، لأننّا نجد ظاهرة الطلب على الید العاملة 

خیر مثال على ذلك الأجنبیة متفشیة في جمیع البلدان ذات المستوى التعلیمي الجید و 
ما قامت به الجزائر في سنوات السبعینات من استیراد للید العاملة ذات المستولى 
العالي من الاتحاد السوفییتي سابقا وألمانیا الشرقیة والیابان لتكوین الید العاملة 

المتمثلة في  الاستثناءاتالجزائریة، لكن العكس لا نلاحظه في الجزائر ماعدا بعض 
 .دمغة هروب الأ

غیاب إستراتیجیة سببه  :التقویم الخاطئ لحاجیات السوق من الید العاملة المؤهلة-4
واضحة ذات معالم شفافة تربط بین التعلیم  بصفة عامة والتعلیم العالي بصفة خاصة 
بسوق الشغل، أي علاقة صریحة بین مخرجات التعلیم العالي وأحد مدخلات 

أن نبحث عن الخلل نجده في كلا الطرفین وإذا أردنا  ،المؤسسات الإنتاجیة
المؤسسات الإنتاجیة لا تعرف عدد المؤهلین الذین یلزمونها وجهاز التعلیم العالي یزید ،

صاد في الإنتاج وكأنه مؤسسة إنتاجیة حقیقیة دون مراعاة ما یحتاجه المجتمع والاقت
إنتاج حاملي  بحساسیة لجهاز التعلیم العالي أصأن المهمة الأالوطني، حیث  نرى ب

إذن ما هو مهم  ،" التخصص"الشهادات العلیا دون الأخذ بعین الاعتبار خاصیة 1
بالنسبة للجهاز التعلیمي هو الكم ولیس الكیف الذي یطلبه سوق الشغل المتمثل في 

                                                             
   .12قاضي نجاة ،المرجع السابق ،ص   1
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النتیجة هي القطیعة بین جهاز التعلیم  ،والمؤسسات التي تجهل عدد الكیف المطلوب
  .و التي یدفع ثمنها حامل الشهادة ببقائه في حالة بطالةالعالي وسوق الشغل، 

كون ظاهرة البطالة تتكون من قطبین،   :التوسع الكمي في حملة الشهادات العلیا-5
،فإنّ مسؤولیة الخلل مقسمة على الطرفین، الأول  علیم العالي وسوق الشغلجهاز الت

علمي، والثاني الذي لا  عاة أي معیاراالذي تحول من التكوین إلى الإنتاج دون مر 
  .یمكنه تحدید ما یلزمه من الید العاملة المؤهلة

هو سبب من 1من هذه الناحیة نقول أن التوسع الكمي في حملة الشهادات 
أسباب بطالة هذه الفئة، لكن إذا علمنا أن معدل الالتحاق بالجامعة في الجزائر لا 

هي جهة سوق الشغل التي  ، هنا نقول أن الخلل یكمن في جهة واحدة% 25یفوق 
هذا السوق الذي أصبح غیر قادر على امتصاص حجم ،تعبِّر عن قوة الاقتصاد 

  . بسیط من حملة الشهادات العلیا مقارنة بدول متخلفة أخرى مثل تونس أو المغرب
من هنا یمكن القول أن ضعف سوق الشغل الناجم عن ضعف الاقتصاد 

ولیس التوسع الكمي لهذه الفئة، رغم التطور  الوطني هو سبب بطالة حملة الشهادات
  .الملاحظ في حجمها

  عدم ملائمة  التعلیم مع متطلبات سوق  العمل المحلیة     :المطلب الثاني   
إن المدة التي یستغرقها الفرد في التعلیم بصفة عامة والتعلیم العالي بصفة 

ذه التكالیف یبررها العائد وه ،أخص تتطلب تكالیف كثیرة یتحملها الفرد والمجتمع معا
الخاص من وجهة نظر الفرد للحصول على أفضل الوظائف وأحسن أجر، وكذلك 
العائد الاجتماعي من وجهة نظر المجتمع ویتمثل في الارتفاع بإنتاجیة العمالة المؤهلة 
ككل، وإن عدم التناسق بین مخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق العمل قد أدى 

ائد هذا التعلیم، وهذا نتیجة الحصول على مناصب عمل دون مراعاة إلى تراجع ع
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إلى تزاید  1نمطیة وغیر متطورة، مما أدى التي أصبحت  التخصصات التعلیمیة 
أعداد الخریجین وخاصة ذوي المؤهلات المتواضعة مما أدى إلى زیادة في المعروض 

تجانس في هیكله  من من حاملي الشهادات الجامعیة عن حاجة سوق العمل، وعدم ال
خلال العجز في بعض التخصصات مقابل فائض في تخصصات أخرى مع عدم 

  . وجود طلب مماثل لها

هذا یرجع بطبیعة الحال إلى قصور السیاسة التعلیمیة وعدم مواكبتها  و
لمتطلبات سوق العمل، وعلیه فإن السیاسة التعلیمیة المطبقة في الجزائر عاجزة عن 

العمل، ویظهر ذلك في نقص المهارات والكفاءات البشریة وأیضا  تلبیة حاجات سوق
في الزیادات غیر العادیة التي تدفع بها الجامعات سنویا من الخریجین دون أن یكون 
ذلك طلب حقیقي لسوق العمل، ویرجع ذلك إلى غیاب التخطیط والتنسیق السلیم بین 

یة للارتفاع المستمر لنسبة مختلف الجهات المعنیة والذي كان من الأسباب الرئیس
با على المجتمع نظرا رییا، وأصبح خریج الجامعة الیوم غبطالة حاملي الشهادات العل

  .مثمر لا لنفسه ولا لمجتمعهلأنه لا یشارك بعمل 

  :الخاتمة 
إن الجزائر على غرار كل الدول حاولت بذل كل المجهودات  لاستثمار 

السلطات العمومیة منذ الاستقلال توافق أراء  رأسمالها البشري،  حیث نجد أن قرارات
الاقتصادیین والمفكرین في مجال استثمار رأسمالها البشري بالتركیز على التعلیم 

أن الجزائر سعت دائما و تسعى دوما  حیث نجد عموما والتعلیم العالي بصفة خاصة، 
  للاقتصاد  إلى تكوین أكبر عدد ممكن من حملة الشهادات دون مراعاة ما هو ضروري

                                                             
   .11سمیرة عبد الصمد ،المرجع السابق ،ص  1
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لقد طغت  ،والأخیر الوطني أو حتى دون مراعاة أهم التخصصات التي یحتاجها هذا
الصبغة السیاسیة الاجتماعیة على الصبغة الاقتصادیة فیما یخص القرارات التي تمس 

و لما لا یتحقق ،لیم العالي حاجة لابد من إشباعهاالتعلیم العالي، حیث أصبح التع
تجني ثمار الاستثمار  أنوحاملي الشهادات لا یمكن   التوافق بین سوق العمل

 .التعلیمي و نصل إلى تحقیق التنمیة الشاملة 
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 رقابة القاضي الاجتماعي كضمانة لتفعيل دور لجان العجز                
  الولائية المؤهلة في التسوية الإدارية للمنازعة الطبية                   

  الاستاذ زوبة عز الدين                                                         
    كلية الحقوق السعيد حمدين                                                          

  1جامعة الجزائر                                                             
  : مقدمة 

لطعن الداخلي الأصل في مجال منازعات الضمان تعتبر التسویة أو ا
الاجتماعي بصفة عامة ، و في المنازعات الطبیة على وجه الخصوص ذات الطابع 
التقني و ذلك لما تتطلبه من سرعة و مرونة الفصل كون أنها تتعلق بالحالة الصحیة 

من مزایا و للمؤمن له من جهة ، وتفادیا للجوء إلى القضاء الذي یثقل كاهل المستفید 
أحكام قانون الضمان الاجتماعي لما یتطلبه من مصاریف و تكالیف كبیرة من جهة 

  .ثانیة
المتعلق بالمنازعات في  2008فیفري  23المؤرخ في  08-08قسم قانون 

 18المنازعات الطبیة إلى قسمین وفقا لما جاء في المادة  1مجال الضمان الاجتماعي
ازعات الطبیة التي تسوى داخلیا بإخضاعها لإجراءات منه، یتعلق القسم الأول بالمن

أما القسم الثاني فیتعلق بالمنازعات الطبیة التي تسوى مباشرة أمام لجنة 2الخبرة الطبیة
العجز الولائیة المؤهلة و هي المنازعات و الاعتراضات المتعلقة بحالات العجز سواء 

تلك المتعلقة بقبول العجز، ، و أیضا  3العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني

                                                             
یتعلق بالمنازعات  2008فیفري  23الموافق ل  1429صفر عام  16مؤرخ في  08-08ون قان -1

 .2008-3- 2المؤرخة في  11في مجال الضمان الاجتماعي، الجریدة الرسمیة 
السابق  08- 08من القانون  29إلى  19من المادة ؛ مواد 10نظمها المشرع الجزائري في  -2

 .غیر كافيالذكر وهو في اعتقادنا تنظیم ناقص و 
وهو ما یتعلق بالحق في الأداءات سواء  اداءات العجز الكلیالمؤقت أو اداءات العجز الجزئي -3

المؤرخ في  13-83الدائم في إطار التعویض عن حوادث العمل و الأمراض المهنیة وفقا لقانون 
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التامین على (و كذا درجة و مراجعة حالة العجز في إطار التأمینات الاجتماعیة 
مجال تطبیق  المنازعات ( من هذا القانون 31وفقا لنص المادة ) 1المرض ثم  العجز

،  ویتعلق محور مداخلتنا بالنوع الثاني  من هذه )الطبیة في المجال الاجتماعي
  .الطبیة المنازعات

قد یحدث أن لا توفق لجنة العجز الولائیة المؤهلة في تحقیق الغرض من 
إنشائها وهو وضع حد نهائي للمنازعة الطبیة و في هذه الحالة لا یبقى أمام المستفید 
من الضمان الاجتماعي سوى اللجوء إلى التسویة القضائیة كأخر مرحلة لفحص 

  .النزاع و البت فیه
لجنة العجز الولائیة المؤهلة تصدر نهائیا ولا تكون قابلة سوى لقد كانت قرارات 

على 2من القانون القدیم 37للطعن بالنقض  أمام المحكمة العلیاوذلك في ظل المادة 
أساس أن الرأي التقني الذي یقدمه الطبیب الخبیر ملزم للأطراف، ثم أصبحت هذه 

للطعن فیها أمام الجهات القضائیة  من القانون الجدید قابلة 35القرارات بموجب المادة 
المختصة أي أمام قضاة الموضوع  سواء قضاة المحاكم و المجالس القضائیة طبقا 
لمبدأ التقاضي على درجتین زیادة على إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 

و علیه فان التساؤل  من أجل مراقبة مدى تطبیق القانون من طرف قضاة الموضوع،
ح حول دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة یطر 

بحالات العجز؟ بمعنى أن الإشكالیة تتمحور حول رقابة القاضي الاجتماعي خاصة 
                                                                                                                                                                                              

نیة، یتعلق بحوادث العمل و الأمراض المه 1983جویلیة  2الموافق ل  1403رمضان عام  21
 .1983-7-5المؤرخة في  28الجریدة الرسمیة 

فیما یتعلق بالتامین على المرض و في المواد  22إلى  7نظمها المشرع الجزائري في المواد من  -1
عام رمضان  21المؤرخ في  11- 83فیما یتعلق بالتامین على العجز من قانون  46إلى  31من 

 .نات الاجتماعیة المعدل و المتممیتعلق بالتأمی1983جویلیة  2الموافق ل  1403
یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ،  1983جویلیة 2المؤرخ في  15- 83قانون-2

 .معدل و متمم
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قضاة المحكمة العلیا على قرارت لجان العجز الولائیة المؤهلة لضمان تفعیل دورها 
  تسویة الداخلیة للمنازعة الطبیة؟في ال

جابة عن هذه التساؤلات  تقتضي البحث في التسویة الإداریة من إن الإ
خلالدراسة تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة و إجراءات سیرها و أجال الطعن 
أمامها و اختصاصاتها ، ثم أخیرا  القرارات الصادرة عنها في المحور الأول ، ثم نقوم 

في المحور ) عن في قرارات هذه اللجنةالط(بدراسة التسویة القضائیة للمنازعة الطبیة 
الثاني لتحدید الجهة القضائیة المختصة التي یعرض أمامها النزاع الطبي المتعلق 
بحالة العجز من خلال توضیح الجدل الذي كان قائما حول هذا الموضوع في ظل 
القانون القدیم و موقف القانون الجدید منه مع تحدید موقف الاجتهاد القضائي حول 

ذه المسألة ، أي لمحاولة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة ، لنقوم في الأخیر ه
بتحدید دور و مجال رقابة قضاة المحكمة العلیا على عمل و قرارات لجان العجز 
الولائیة المؤهلة للارتقاء و تفعیل دور هذه الأخیرة في القیام بالمهام القانونیة المسندة 

  . لها
تسویة (الداخلیة  للمنازعة الطبیة / الأولیة/ لتسویة الإداریة ا:المحور الأول

  )المنازعات الطبیة عن طریق الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة
من  30نصت المادة  :تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة وإجراءات سیرها -أولا

تنشأ لجنة عجز ( :المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي على انه 08-08قانون 
ولائیة مؤهلة أغلب أعضائها أطباء، وتحدد تشكیلة هذه اللجنة و تنظیمها و سیرها 

غلبت 731- 09من المرسوم التنفیذي  2، و بالفعل فان المادة )عن طریق التنظیم
الأطباء في تشكیلة هذه اللجنة كونها تفصل في اعتراضات ذات طابع طبي تقني كما 

                                                             
الذي یحدد تشكیلة لجنة العجز الولائیة  2009فیفري  7المؤرخ في  73-09المرسوم التنفیذي  -1

- 11المؤرخة في  10سیرها الجریدة الرسمیة المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي و تنظیمها و 
2 -2009. 
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ممثل عن -:العمال فیها حیث نصت على أنها تتشكل منلم تهمل تمثیل شریحة 
طبیبان خبیران یقترحهما مدیر الصحة والسكان للولایة بعد أخذ رأي المجلس -الوالي

طبیبان مستشاران ینتمي الأول إلى الصندوق الوطني –الجهوي لأدبیات الطب 
لتأمینات للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء و الثاني إلى الصندوق الوطني ل

ممثل -الاجتماعیة للعمال غیر الأجراء، یقترحهما المدیران العامان لهاتین الهیئتین
واحد عن العمال الأجراء تقترحه المنظمة النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى 

ممثل واحد عن العمال الغیر أجراء تقترحه المنظمة النقابیة للمستخدمین -الولایة
  .ى مستوى الولایةالأكثر تمثیلا عل

یمكن لهذه اللجنة أن تستدعي كل شخص مختص من شأنه أن یساعدها في 
من هذا المرسوم مدة عضویة أعضاء هذه اللجنة بثلاث  3أشغالها، وقد حددت المادة 

  .سنوات قابلة للتجدید من وزیر الضمان الاجتماعي
  :یمكن إبداء الملاحظات التالیة بشان تشكیلة هذه اللجنة

تغییرات على تشكیلة هذه اللجنة بالنظر إلى تشكیلتها وفقا  73- 09دث المرسوم أح -
الصادر تطبیقا لقانون منازعات الضمان الاجتماعي  4331-05للمرسوم التنفیذي

                                                             
الذي یحدد قواعد تعیین أعضاء اللجنة 8/11/2005المؤرخ في 433- 05وفقا للمرسوم التنفیذي  -1

الولائیة للعجز في مجال الضمان الاجتماعي و كیفیات سیرها كانت هذه اللجنة تتشكل زیادة على 
ه من طبیب خبیر یعینه طبیب الصحة في الولایة من المستشار في المجلس القضائي السابق ذكر 

قائمة یحددها الوزیر المكلف بالصحة بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطب، ممثل عن الوزیر 
المكلف بالضمان الاجتماعي یعین من بین الأعوان التابعین لقطاع الضمان الاجتماعي ، ممثلان 

القطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابیة عن العمال الأجراء من بینهما عامل ینتمي إلى 
للعمال الأجراء الأكثر تشكیلا على المستوى الوطني، ممثل عن العمال غیر الأجراء بناء على 
اقتراح المنظمة المهنیة التي تضم أكبر عدد من المنخرطین في نظام غیر الأجراء على المستوى 

 .الوطني
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القدیم حیث لم یكن أغلب أعضائها أطباء و كان یرئسها مستشار بالغرفة الاجتماعیة 
  .المجلس بكل ولایةبالمجلس القضائي الذي یعین من طرف رئیس 

أحسن المشرع الجزائري بإعادة النظر في تشكیلة هذه اللجنة بغرض تفعیل دورها  -
باعتبار أن الواقع المیداني و العملي أثبت أن  إسناد رئاسة هذه اللجنة إلى مستشار 
بالمجلس القضائي كان یعیق و یصعب من انعقاد اجتماعاتها دوریا بسبب عدم 

ثقل المهمة القضائیة الملقاة على عاتقه مما ینعكس سلبا و حضور الرئیس بسبب 
یطیل الفصل في ملفات المؤمن لهم اجتماعیا التي لا تحتمل تأخیر النظر و البت 
فیها ، فمادام أن اللجنة ولائیة استدرك الأمر و أصبح یرئسها عضو عادي یعینه 

یفاد السلطات المركزیة بكل الوالي كممثل له لمراقبة و تتبع أعمالها نظرا لأهمیتها ولإ
ما هو مستجد في نشاطها ، كما أن إسناد رئاستها إلى مستشار في المجلس القضائي 
كان یعتبر عائقا لتطبیق واستفادة المؤمن لهم اجتماعیا من مبدأ التقاضي على 
درجتین فیما یتعلق بقراراتها ذلك أنه كیف یمكن للقاضي الابتدائي النظر و الفصل 

اتها و رئیسها مستشار في المجلس ، لذلك كان وفقا للقانون القدیم یتم الطعن في قرار 
في قراراتها التي كانت تعتبر نهائیة أمام المحكمة العلیا مع ما یترتب عن ذلك من 
طول إجراءات و أمد الفصل في النزاع رغم تعلقه بالحالة الصحیة له و التي لا 

لعامل المؤمن له غالبا ما یتوقف عن العمل تحتمل أي تأخیر أو تأجیل خاصة و أن ا
  1.فیصبح إیراد العجز هو المورد الوحید له

إن تشكیلة هذه اللجنة یعتبر من النظام العام فلا تصح اجتماعاتها إلا بحضور  -
أغلبیة أعضائها، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تصح اجتماعاتها بعد 

یوم بین  15اء الحاضرین في أجل لا یتجاوز استدعاء ثان مهما كان عدد الأعض

                                                             
یة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون سماتي الطیب، المنازعات الطب-1

 .114-112،ص 2009الجدید، الطبعة الثانیة ،دار الهدى، الجزائر، 
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تاریخ تأجیل الاجتماع الأول وانعقاد الاجتماع الثاني وهذه المرونة القانونیة في عمل 
هذه اللجنة تحقیقا للسرعة و لفعالیة الفصل في الملفات المطروحة أمامها في أجال 

مؤمن لهم، وهو ما معقولة حتى لا تتراكم و تهدرأو تتعطل بالتالي حقوق و مصالح ال
یتجلى بوضوح عند مقارنة ذلك مع نصوص قانون نزاعات الضمان الاجتماعي 

  .1القدیم
إن لامركزیة هذه اللجنة باعتبارها لجنة ولائیة هدفه تقریبها من المؤمن لهم  -

اجتماعیا من خلال إعطائهم فرصة اكبر لإمكانیة الدفاع عن أنفسهمو تخفیف الأعباء 
من نفس  4ما فیما یتعلق بإجراءات سیر هذه اللجنة فقد نصت المادة ،أ2المالیة عنهم

المرسوم على أن تجتمع  هذه اللجنة في دورة عادیة في مقر الوكالة الولائیة للصندوق 
الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء مرة واحدة في الشهر باستدعاء من 

ا إلى مدیر الوكالة الولائیة لهیئة ، كما یجب أن ترسل نسخة من قراراته3رئیسها 

                                                             
من  33السابق ذكره خلافا لنص المادة  73- 09من المرسوم التنفیذي  3الفقرة  4أنظر المادة  -1

تنص على عدم صحة مداولاتها إلا  قانون منازعات الضمان الاجتماعي القدیم المعدلة الذي كانت
من أعضائها على الأقل منهم الرئیس و الطبیب الخبیر ، و بالتالي في حالة عدم تحقق  4بحضور 

النصاب القانوني أو عدم حضور الطبیب الخبیر أو الرئیس أو حضورهما مع ذكر اسمیهما دون 
لمحكمة العلیا لقانونیة تشكیلة هذه تحدید صفتهما تعتبر مداولاتها باطلة ، وذلك في إطار رقابة ا

اللجنة و تعرض قرارها للنقض و الإبطال في حالة المخالفة  وهو ما أكدته سابقا في الكثیر من 
- 5الصادر بتاریخ  2822قراراتها نذكر منهاقرار القسم الثاني للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم 

لتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة و مدیر الصندوق الوطني ل) س.ب(بین   2007- 9
 .برج بوعریرج ، قرار غیر منشور

المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل تكوین ما ابن بتیش الذوادي، -2
بعد التدرج المتخصص في تسییر الضمان الاجتماعي،الدفعة الثانیة، المدرسة العلیا 

- 2002بالاشتراك مع كلیة العلوم الإقتصادیة و التسییر، جامعة الجزائر،  للضمانالاجتماعي
 .26،ص 2003

التي أجازت لهذه اللجنة الاجتماع  كلما  433-05من المرسوم التنفیذي  4خلافا لنص المادة  -3
دعت الحاجة إلى ذلك و بالتاي أتاحت لها السلطة التقدیریة في عقد اجتماعاتها، لكن و إن كان 
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، و یلتزم كل 1یوم ابتداء من تاریخ اتخاذ قرارها 20الضمان الاجتماعي في أجل 
أعضائها بالسر المهني أثناء القیام بمهامهم، كما حرص المشرع الجزائري على 
تمكینها من كل الوسائل الضروریة لسیرها و ضمان أداء مهامها بما فیها تخصیص 

  .2دج لكل أعضائها عن كل جلسة 2000محددة ب تعویضة

تجدر الملاحظة أن أهم و أحسن ما جاء به المشرع الجزائري فیما یخص إجراءات  -
 5سیر و عمل هذه اللجنة هو إلغاء المفاضلة بین أعضاء هذه اللجنة في نص المادة 

تتخذ  السابق الذكر من خلال اعتبار أن هذه اللجنة 73-09من المرسوم التنفیذي 
قراراتها بالأغلبیة البسیطة من أصوات الأعضاء الحاضرین، و انه في حالة التساوي 
یرجح صوت رئیسها، أي تكریس نظام التداول والدیمقراطیة في عمل هذه اللجنة خلافا 

 15- 83من قانون نزاعات الضمان الاجتماعي القدیم 36لما كانت تنص علیه المادة 
التزام برأي الطبیب الخبیر عند اتخاذ قرارها رغم كونه  أین كانت اللجنة مجبرة على

عضو صوته تداولي مثله مثل باقي أعضائها، مما كان یفرغها من محتواها طالما 
من  12كانت تقتصر على تكریس رأي الطبیب الخبیر، و حتى و إن حاولت المادة 

ان التضارب و المعدل لهذا القانون تكریس نظام التداول في عملها ف 103- 99قانون 
  .4الجذل بقي قائما طالما أنها بقیت تعلق قرارها بضرورة أخذ رأي الطبیب الخبیر

                                                                                                                                                                                              
عض یرى بسلبیة التحدید و الضبط القانوني لعدد دورات أو اجتماعات هذه اللجنة فان البعض الب

الأخر یرى عكس ذلك بحیث أن التعدیل حسبهم هو في صالح المؤمن لهم اجتماعیا تفادیا لتعطل 
 .عمل هذه اللجنة

 .، مرجع سابق 73- 09من المرسوم التنفیذي  6أنظر المادة -1
 .، مرجع سابق 73-09على التوالي من المرسوم التنفیذي  9و  8 و 13أنظر المواد -2
المتعلق  15-83المعدل و المتمم لقانون  1999نوفمبر  11المؤرخ في 10-99قانون -3

 .بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
بن صاري یاسین، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري، دار هومة، الجزائر، -4

 .68و 67، ص 2004
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  :أجال وإجراءات الطعن أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة -ثانیا
السابق الذكر على أن یتم  08-08الفقرة الأولى من قانون 33نصت المادة 

طبیب المعالج موجه برسالة موصى إخطار هذه اللجنة بطلب مكتوب مرفق بتقرر ال
، 1علیها مع إشعار بالاستلام أو بإیداعه لدى أمانة هذه اللجنة مقابل وصل استلام

فإذا لم یكن القانون السابق یشترط إرفاق الطلب بتقریر الطبیب المعالج ، فان اشتراط 
سهیل القانون الجدید ذلك لإضفاء جدیة على الاعتراض أو الطعن المقدم أمامها ولت

عملها أیضا، طالما أن تقریر الطبیب المعالج یتضمن أسباب موضوعیة طبیة تقنیة 
من خلال تقدیم عرض دقیق شامل حول الحالة الصحیة للمؤمن له في حین أن الواقع 
أثبت في ظل القانون السابق أن جل التظلمات كانت مبنیة على أسباب اجتماعیة 

  .عائلیة

ام هذه اللجنة إلزامي على المؤمن له قبل عرض علیه فان تقدیم اعتراض أم و
نزاعه على القضاء و هو ما أكده القضاء الاجتماعي الجزائري  في أحكامه و قراراته 
أین اعتبرت أن عدم تقدیم المؤمن له ما یثبت عرض نزاعه علیه یؤدي إلى رفض 

  .2دعواه شكلا

ات هیئة الضمان كما أوجبت نفس المادة أن تباشر إجراءات الطعن ضد قرار  -
یوم ابتداء من تاریخ استلام تبلیغ قرار هذه  30الاجتماعي أمام هذه اللجنة في أجل 

الهیئة المعترض علیه، وهنا یلاحظ أن المشرع الجزائري قصر أجال الطعن أمام هذه 
من قانون  34شهرین كما كانت في ظل المادة  2یوم بدلا من  30اللجنة فأصبحت 

                                                             
 .، مرجع سابق 73-09الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي  6أنظر كذلك المادة -1
بین  228تحت رقم  8/1/2002حكم  القسم الاجتماعي لمحكمة برج بوعریرج الصادر بتاریخ  -2
غیر و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة برج بوعریرج، حكم ) م،م(

 . منشور
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أشهر  4جتماعي القدیم والتي كانت قابلة بدورها للتمدید إلى منازعات الضمان الا
اعتبارا من تاریخ طلب الخبرة الطبیة إذا لم تكن هیئة الضمان الاجتماعیقد أصدرت 

  .قرارها في ظرف الشهر التالي لتاریخ إجراء هذه الخبرة

أهم ما یلاحظ فیما یخص هذه النقطة هو اشتراط وتأكید المشرع الجزائري على 
وجوب تبلیغ قرارات هیئة الضمان الاجتماعي من قبل هاته الهیئة وبنفسها للمؤمن 

السابقة  33الواردة في نص المادة )تبلیغ:( لهم، یظهر ذلك من خلال كلمة
الذكر،خلافا للقانون السابق الذي كان یكتفي بمجرد قیامها بإعلامهم بصدور قرارها 

ایجابي جاء به القانون الجدید  ،وهو موقف)إشعار:( وهوما یستشف من مصطلح
باعتبار أن التبلیغ یقتضي تمكین المؤمن لهم بنسخة من القرار الصادر من هیئة 
الضمان الاجتماعي وبالتالي تمكین طبیبه المعالج من تحضیر ملف وعرض لحالته 

  .الصحیة بناء على ما ورد في القرار المعترض علیه
  :المؤهلة و التدابیر التي تتخذها اختصاصات لجنة العجز الولائیة - ثالثا

 08-08من قانون  31حددت المادة : اختصاصات لجنة العجز الولائیة المؤهلة - 1
السابق ذكره صلاحیات هذه اللجنة في البت في الخلافات الناجمة عن القرارات 

حالة العجز الدائم ، الكلي أو - الصادرة عن هیئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة ب 
قبول العجز و  -ي الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني یترتب عنه منح ریع،الجزئ

  .كذا درجته و مراجعته
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و علیه بعدما یبلغ المؤمن له بقرار هیئة الضمان الاجتماعي فانه یقدم مباشرة 
اعتراض علیه أمام هذه اللجنة دون اللجوء إلى إجراءات طلب الخبرة الطبیة كما كان 

نون القدیم من أجل ربح و اختصار الوقت وهو ما أكدته أیضا الحال في ظل القا
  .من نفس القانون الجدید 19المادة 

  :حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني- أ
وهو الفترة الأولى التي تلي الیوم الأول من توقف المؤمن له : العجز الكلي المؤقت*

ر یوم العمل الذي طرأ فیه المصاب بحادث عمل أو مرض مهني على اعتبار أن اج
 35الحادث یتحمله صاحب العمل كلیة و ذلك أیا كانت طریقة الدفع حسب المادة 

من قانون حوادث العمل والأمراض المهنیة، ثم تدفع له هیئة الضمان الاجتماعي بعد 
الیوم الأول اداءات في شكل تعویضة یومیة كتعویض عن الحادث أو المرض و ذلك 

العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء التام أو جبر الجرح و أما خلال كل فترة 
من هذا القانون بغض النظر عن الأداءات الأخرى التي  36الوفاة وفقا لنص المادة 

تكون في شكل اداءات عینیة لازمة لشفاءه و العلاجات و الأجهزة وإعادةالتأهیل 
  . من هذا القانون 37إلى  29من الوظیفي و إعادة التكییف المهني وفقا لنص المواد 

علیه فان عدم قبول مدة العجز الكلي المؤقت أو قبول جزئي للعجز أو رفض  و
العجز كله فانه یحق للمؤمن له الاعتراض أمام هذه اللجنة، لكن منح هذه اللجنة مدة 

یوم للفصل في الاعتراض على هذا النوع من العجز هو تأخیرلا یصح لذلك یقترح  60
إما تقلیص مدة الفصل في هذا النوع من »سماتي الطیب«ي الاجتماعيالقاض

الاعتراضات أمام لجنة العجز أو الاعتراضبإتباعإجراءات الخبرة الطبیة التي تكون 
و نحن  1من قانون منازعات الضمان اجتماعي 19ملزمة لأطراف النزاع طبقا للمادة 

                                                             
سماتي الطیب، المنازعات الطبیة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون  -1

 .127و 126الجدید،مرجعسابق،ص 
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نفس القانون تلزم هیئة الضمان  من 22نمیل إلى الاقتراح الثاني خاصة وان المادة 
أیام من تاریخ إیداع الطلب  8اجتماعي أن تباشر إجراءات الخبرة الطبیة في اجل 

من نفس القانون للمؤمن له المصاب  26إضافة إلى الضمانات التي توفرها المادة 
یوم ابتداء من  15من خلال إلزام الطبیب الخبیر أن یودع تقریره لدى الهیئة في اجل 

اریخ استلامه الملف و إرسال نسخة من تقریره إلى المؤمن له اجتماعیا، فأجال ت
الخبرة الطبیة المشار إلیها قصیرة نوعا ما و تخدم أكثر المؤمن له المصاب بعجز 

  .كلي مؤقت و الذي لا یحتمل أي تأخیر في الفصل في ملفه
ض المقدم من المؤمن یمكن لهذه اللجنة عند دراستها للاعترا:تحدید تاریخ الشفاء *

له أن تعاین بدقة حالته الصحیة ، فإذا تبین لها انه لیس بحاجة إلى عجز كلي مؤقت 
أو عجز جزئي دائم ، و أن المصاب لم یعد یتلقى العلاج الضروري، و هو ما یعني 
الشفاء التام و النهائي و الذي لا یخلف أي عاهة وظیفیة ، فهنا تقوم بإصدار قرار 

  . الشفاء یحدد تاریخ
فان تاریخ الجبر  28- 84من المرسوم  8/1طبقا للمادة : تحدید تاریخ لجبر الجروح*

هو التاریخ الذي تصبح فیه الحالة الصحیة للمصاب المؤمن له نهائیة و مستقرة، 
، فهو التاریخ الذي یمكن فیه للمؤمن له الذي 1بحیث لا یرجى تغییرها بصفة ملموسة

من مواصلة عمله و استئنافه أي اضطر إلى الانقطاع و ) عقلي أو بدني( منعه عجز
 التعویضات الیومیةأي  مرحلةأداءات العجز الكلي المؤقتمن  الانتقالالتوقف عنه

 ،أي ینتقل المؤمن له منالریعأي إلي مبلغ  العجز الجزئي الدائم مرحلة اداءاتإلى 
و  امین على المرضالأداءات عن العجز الكلي المؤقت في إطار التتقاضي  مرحلة

العطل المرضیة سواء الطویلة عن  تعویضات یومیةما یستلزمه من اداءات في شكل 
                                                             

الذي یحدد كیفیات تطبیق العناوین الثالث و الرابع  1984- 2-11المؤرخ في  28-84مرسوم  -1
علق بحوادث العمل و الإمراض المت 1983-7- 2المؤرخ في  13-83و الثامن من القانون 

 .المهنیة
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و التي  العطل القصیرة الأمدسنوات أو  3أي التي تمتد مدتها القصوى إلى  الأمد
تقاضي اداءات  تحت عنوان العجز  مرحلةإلى1لاتفوق مدتها القصوى سنتین متتالیتین

نسبة  من خلال منحهالتامین على العجزفي إطار  لعجزمعاش او التي تسمى 
المعدل و 11- 83من قانون التأمینات الاجتماعیة  35على اعتبار أن المادة للعجز

المتمم تلزم هیئة الضمان الاجتماعي عند انقضاء المدة التي قدمت خلالها الأداءات 
لتامین على العجز النقدیة للتامین على المرض تلقائیا النظر في الحقوق من باب ا

وعلیه فان لجنة العجز هي التي تقوم بتحدید  .دون انتظار الطلب من المعني بالأمر
  .تاریخ الجبر بعد توفر الشروط و المعاییر الطبیة لذلك

كما سبق تأكیده، فانه بعد تحدید تاریخ الجبر من هیئة  :حالة العجز الجزئي الدائم*
أن یقدم شهادة طبیة من طرف طبیبه  الضمان الاجتماعي فانه یمكن للمصاب

المعالج و التي تتمسك بكون أنه لم یصل إلى مرحلة الجبر أي إلى اتخاذ قرار الجبر 
، ففي حالة قیام مصالح هذه الأخیرة برفض النسبة كلیا أو جزئیا یمكنه تقدیم اعتراض 

                                                             
تكون الأداءات :( من قانون حوادث العمل و الأمراض المهنیة السابق الذكر 28تنص المادة  -1

عن العجز المؤقت المقدمة اثر وقوع حادث عمل من طبیعة و مبلغ مماثلین لطبیعة الأداءات 
لشروط المنصوص علبها في مواد هذا المقدمة من باب التأمینات الاجتماعیة و ذلك مع مراعاة ا

، و هنا یقصد المشرع الجزائري أن تعویض المصاب عن العجز الكلي المؤقت عن حادث )الفصل
العمل أو المرض المهني یخضع لنفس النظام القانوني الذي یخضع له المریض الذي منعه هذا 

ففي كلتا الحالتین یتقاضى  المرض و جعله عاجز كلیة و بصفة مؤقتة عن مواصلة عمله و استئنافه
سواء المریض في إطار التامین على المرض أو المصاب في إطار التامین عن حوادث العمل و 
الأمراض المهنیة اداءات في شكل تعویضات یومیة، و في حالة  تحدید تاریخ جبره من طرف هیئة 

المصاب بحادث عمل أو الضمان الاجتماعي  أي انتقاله إلى مرحلة العجز الجزئي الدائم یصبح 
مرض مهني یتقاضى اداءات لكن في شكل ریع، و ینتقل المریض بعد انتهاء المدة القصوى 

سنوات في حالة العطلة طویلة المدى إلى مرحلة  3لتقاضي اداءات التامین على المرض أي 
ه سن تقاضي اداءات التامین على العجز أي یصبح یتقاضى مبلغ أو معاش العجز إلى غایة بلوغ

 .التقاعد لیصبح بعد ذلك یتقاضى منحة أو معاش التقاعد
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قة على قرار على هذا القرار الطبي أمام لجنة العجز المؤهلة و التي تقرر إما المصاد
الطبیب المستشار لهیئة الضمان الاجتماعي أي تأكیده و رفض اعتراض المصاب 

  .    بالنتیجة،أو تعدله أو تلغیه

  :حالة العجز الناتج عن مرض في إطار التأمینات الاجتماعیة- أ
السابق ذكرها و تفصیلها فانه في حالة انقضاء  35من خلال المادة : قبول العجز*

 300لمرضیة المتعلقة بعلة من غیر العلل الطویلة الأمد والمقدرة ب مدة العطلة ا
من قانون  16تعویضة یومیة على الأكثرو ذلك على علة أو عدة علل حسب المادة 

سنوات إذا تعلق الأمر  3التأمینات الاجتماعیة السابق ذكره،أو في حالة انقضاء فترة 
له یحال مباشرة للاستفادة من اداءات بعلل طویلة الأمد حسب نفس المادة فان المؤمن 

  .التي تدخل فیباب أو تحت عنوان التامین على العجز دون انتظار الطلب من المعني

ففي هذه الحالة تقوم هیئة الضمان الاجتماعیبإصدار قرار طبي سواء بقبول العجز أو 
ق من رفضه، و في هذه الحالة الأخیرة یمكن للمؤمن له أن یعترض على قرار الصندو 

خلال تقدیم الطعن مباشرة أمام اللجنة الولائیة للطعن، و التي تنظر في الملف و تقرر 
  .إما المصادقة على قرار الطبیب المستشار أو إلغائه

من قانون التأمیناتالاجتماعیة على أن 44لقد نصت المادة :مراجعة حالة العجز*
ث تغییر في حالة العجز معاش العجز یمنح بصفة مؤقتة و یمكن أن یراجع اثر حدو 

، فإذا بلغ المؤمن له  %50و یلغى إذا ما ثبت أن قدرة المستفید عن العمل تفوق 
بالقرار الطبي الصادر عن الطبیب المستشار بمراجعة نسبة العجز ولم یرضى به 
یمكنه الاعتراض علیه أماماللجنة الولائیة للعجز التي لدیها صلاحیة دراسة الملف من 

ل الوسائل المتاحة لها و القول بأحقیة المعترض في الاستفادة من جدید من خلا
  .المعاش مرة ثانیة أم لا
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من قانون حوادث العمل و الأمراض  62نصت المادة  :حالة انتكاس المصاب*
المهنیة السابق الذكر انه عند انتكاس المصاب الذي یصبح في حاجة ماسة إلى 

ؤقت جدید أم لا تبت هیئة الضمان العلاج الطبي سواء نجم عن ذلك عجز م
الاجتماعي في أمر التكفل بتبعات الانتكاس، و بالتاي فان الانتكاس سواء في حالة 
المرض العادي في إطار التأمینات الاجتماعیة أو إطار حوادث العمل و الأمراض 
المهنیة قبوله مرهون بموافقة الطبیب المستشار للصندوق ، و في حالة رفضه 

أن یعترض على قراره أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة و التي لها  فاللمصاب
  .صلاحیات إما المصادقة على قرار الطبیب المستشار أو إلغائه بعد دراسة الملف

لم یقید القانون صلاحیات أو :التدابیر التي تتخذها لجنة العجز الولائیة المؤهلة - ب
راءت الخبرة الطبیة أین یقید الخبیر بحدود التدابیر التي تتخذها هذه اللجنة بخلاف اج

المهام الموكلة له ، فصلاحیتها واسعة تسخرها لحل النزاع المعروض علیها، و في 
من قانون نزاعات الضمان الاجتماعي على انه تتخذ  32هذا الإطار نصت المادة 

 وفحص 1هذه اللجنة كل التدابیر لا سیما تعیین طبیب خبیر لتحدید نسبة العجز
المریض و طلب فحوص تكمیلیة و یمكنها أن تقوم بكل تحر تراه ضروریا،زیادة على 
حقها في رفض طلب المؤمن له في حالة لجوءه إلى رفع دعوى قبل الاعتراض 

  .أمامها
  

                                                             
عن ولایة برج بوعریرج  22/5/2007مثال ذلك قرار لجنة العجز الولائیة المؤهلة الصادر بتاریخ  -1

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج ) ب، ع(بین 
حیث خلص الطبیب الخبیر إلى منح العارض نسبة عجز :( ...ثیاته بوعریرج حیث مما جاء في حی

،  %14أشهر حیث بعد انتهاء هذه المدة تمت مراجعة عجزه و تخفیضه إلى 9لمدة  %45تقدر ب 
حیث قدم العارض اعتراض على هذه النسبة وعلیه قررت اللجنة في الشكل قبول الاعتراض و في 

تصة في جراحة العضام لإجراء خبرة على المؤمن و تحدید المخ) ز، ح(الموضوع تعیین الخبیرة 
  ).عجزه و القول بالنتیجة إذا كان قادر للرجوع إلى منصب عمله
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  :  هنا نوجز الملاحظات التالیة:قرارات لجنة العجز الولائیة المؤهلة -رابعا
وهو ما : المقدم أمامها خلال ستین یومضرورة فصل هذه اللجنة في الاعتراض  -

السابق الذكر ، ففي حالة عدم  08- 08من قانون  31/4سبق شرحه و فقا للمادة 
انتظار المؤمن انقضاء هذه المدة و لجوءه للقضاء مباشرة ترفض دعواه لفساد 

، لكن عدم التزام هذه اللجنة بهذه المدة للفصل في الاعتراض أي أن  1الإجراءات
بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد یخول المؤمن اللجوء إلى القضاء و من سكوتها

  .2ثمة الاستجابة إلى طلباته إن كانت مؤسسة
من  36/3وهو ما نصت علیه صراحة المادة : ضرورة تسبیب قرارات هذه اللجنة -

قانون منازعات الضمان الإحتماعي القدیم، حیث أوجبت ان تكون قراراتها معللة، 
ة من أي تناقض أو إغفال لتطبیق القانون الساري في هذا المجال بتقدیم الحجج خالی

و الأسباب المعتمدة في اتخاذ قرارها لتمكین القضاء عند رقابة قرارها للوقوف من 
، فقرارها لا بد أن یتطرق إلى مناقشة رأي  3مدى إلمامها بالنزاع المطروح علیها
تمد من الملف الطبي للمریض، و الوسائل التي الطبیب الخبیرالعضو في اللجنة المس

اتبعها في تأسیس رأیه و تشخیص المرض الذي یعاني منه المریض قبل المصادقة 
، إضافة أن قرارها 4على تقریره  وإلا یعد قصور في التسبیب و یعرض قرارها للنقض

                                                             
، مرجع 15- 83من قانون منازعات الضمان الإحتماعي القدیم، قانون  36و 30أنظر المادتین  -1

 .سابق
  2005-9-7الصادر بتاریخ  337845قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج بوعریرج ) م.ج(بین 
 .، قرار غیر منشور

 .72بن صاري یاسین، مرجع سابق ، ص  -3
  2008-3-5الصادر بتاریخ  446640قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -4

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة المدیة  ، ) ع.م(بین 
 .قرار غیر منشور
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 لابد أن یرد على دفوع و طلبات الأطراف و إلا یعد أیضا قصور في التسبیب و
، و بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب قرارات هذه اللجان 1یعرض قرارها للنقض

بعدما یتم ذكر تاریخ انعقاد الجلسة و ذكر أعضائها، یتم مباشرة ذكر منطوق القرار 
دون التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى المنطوق، ومن دون توضیح للإجراءات وهو 

  . 2للنقض و الإبطال ما یجعل معظم قراراتها قابلة
-08من قانون  34وهو ما نصت علیه المادة : ضرورة تبلیغ قرارات هذه اللجنة -

یوم ابتداء من تاریخ صدور  20السابق الذكر و التي ألزمت تبلیغها في أجل  08
القرار برسالة موصى علیها مع وصل استلام ، أو بواسطة عون مراقبة معتمد 

من   6تلام ، و هو نفس ما نصت علیه المادة للضمان الاجتماعي بمحضر اس
السابق الذكر، فالمشرع الجزائري حدد مجموعة وسائل  72-09المرسوم التنفیذي 

لتبلیغ قرارات اللجنة لتفادي التحجج بعدم تبلیغها من طرف المؤمنین اجتماعیا، بینما 
ن طرف أمین منه كان یكتفي بتبلیغ قرار اللجنة م 36/4القانون القدیم في المادة 

  .اللجنة إلى الأطراف المعنیة فحسب
فیما یتعلق بمصاریف تنقل المؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه أو مرافقه إذا  -

اقتضى الأمر خارج بلدیة الإقامة استجابة لاستدعاء الطبیب الخبیر أو لجنة العجز 
لى من الفقرة الأو  36الولائیة تتحملها هیئة الضمان الاجتماعي حسب المادة 

السابق الذكر، وهو تسهیل للمؤمن له الذي هو بحاجة إلى تكفل مادي  08-08قانون
  .و عنایة صحیة

                                                             
- 3-21الصادر بتاریخ  213822قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -1

للعمال الأجراء وكالة ولایة  و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة) ع.م(بین   2001
 .غلیزان  ، قرار غیر منشور

  2006- 4-5الصادر بتاریخ  380052قرار القسم الثاني للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة سطیف  ، ) ت.ب(بین 

 قرار غیر منشور
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فیما یتعلق بتكالیف الأتعاب المستحقة عن الإجراءات الخاصة بمجال العجز لا  -
سیما تكالیف الأتعاب المستحقة للخبراء التي تعینهم لجنة العجز تكون على نفقة 

جتماعیإلاإذا أثبت الطبیب الخبیر وبشكل واضح أن طلب المؤمن صندوق الضمان الا
من  37له اجتماعیا غیر مؤسس تكون في هذه الحالة الأتعاب على عاتقه وفقا للمادة 

نفس القانون، و هو ما یشكل ضرار بالنسبة له ذلك انه تضرر المرة الأولى لرفض 
رة الثانیة بسبب رفض الطبیب المستشار للصندوق التكفل به ، ثم تضرر في الم

الطبیب الخبیر المعین من طرف اللجنة اعتراضه ،وأخیرا تحمیله مصاریف الخبرة 
الطبیة، ثم یتحمل بعد ذلك مصاریف الدعوى القضائیة، لذلك من الأفضل تحیل 
الصندوق هذه المصاریف لوحده أو مناصفة مع المؤمن له اجتماعیا حتى یلجأ إلى 

  .1اح مادیا ــــــــــــــــــــــــــومرت الطعن القضائي و هو قادر

  التسویة القضائیة للمنازعة الطبیة المتعلقة بحالة العجز: المحور الثاني
تعتبر التسویة الداخلیة هي الأصل في هذه المنازعة لكونها أفضل وسیلة لحلها 

ها لضمان تحقیق السرعة من جهة و لكون الأجهزة و الهیئات المكلفة بالفصل فیها ل
اختصاص في هذا المجال من جهة أخرى، فعدم عرض النزاع كمرحلة أولیة على هذه 
اللجنة و قبل اللجوء إلى القضاء یؤدي إلى رفض الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى 

  . 2لفساد الإجراءات و هو ما أكدته اجتهادات المحكمة العلیا

                                                             
لطیب، المنازعات الطبیة و التقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون سماتي ا -1

 .145و  144الجدید،مرجعسابق،ص 
الصادر بتاریخ  334132نذكر من بینها قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
یة للعمال الأجراء وكالة و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماع) أ.ع(بین   10-2005- 5

 .ولایة غردایة  ، قرار غیر منشور
 



  2017 انفيج  -  لثالثالعدد ا                         مجلة قانون العمل و التشغيل   
      

302 
 

عة الطبیة خاصة فیما التسویة الداخلیة للمناز لكن یحدث أن لا توفق آلیات 
یتعلق باللجوء إلى لجنة العجز الولائیة المؤهلة في وضع حد نهائي لهذه المنازعة، مما 

  . یبقي اللجوء إلى التسویة القضائیة كأخر مرحلة لفض النزاع 
السابق الذكر على أن قرارات لجنة  08- 08من القانون  35نصت المادة 

للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة، لكن قبل الطعن الولائیة المؤهلة تكون قابلة 
صدور هذا النص أو القانون الجدید كان یطعن في قراراتها أمام المجلس الأعلى سابقا 

  .15-83أي المحكمة العلیا حالیا وفقا للقانون القدیم 

أقلب كل الموازین و 15-83المعدل و المتمم لقانون  10-99لكن القانون رقم 
لقضائیة غیر مستقرة حول الجهة القضائیة المختصة هل هي أصبحت الجهات ا

المحكمة العلیا أم محكمة الدرجة الأولى، ما جعل المحكمة العلیا تصدر قرار مبدئي 
یؤكد أن اختصاص النظر في الطعون الموجهة ضد قرارات هذه اللجنة یؤول إلى 

د أبقى الأمور على المحكمة العلیا، و بالرغم من كال ما حدث فانون القانون الجدی
  .حالها و لم یغیر في الأمر شیئا

  عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -أولا
عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -1

  : 15-83في ظل القانون القدیم 
على جواز الاعتراض على قرارات اللجان من القانون القدیم  37نصت المادة 

  .المختصة بحالات العجز لدى المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون
یبدو بدایة أن النص غیر دقیق حیث لم یوضح مسالة الاختصاص هل هي  -

  أن قرارات »بن صاري یاسین«للقضاء العادي أم للقضاء الإداري ، وهنا یرى الأستاذ 
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رات إداریة على اعتبار أنها لا تتمتع بأسالیب السلطة العامة ، و هذه اللجان لیست قرا
لا تبتغي هذه اللجان من وراء قراراتها تحقیق مصلحة عامة،ة كما أنها لا تصدر 
قراراتها بإرادتها المنفردة ، بل تنحصر مهمتها في تبیان سبب و طبیعة المرض أو 

ز و نسبه، فهي كلها أمور طبیة الإصابة و تحدید تاریخ الشفاء و تقدیر حالة العج
تقنیة بعیدة عن وصف الأعمال الإداریة ، و من جهة أخرى فهي لیست جهة قضائیة 
حتى و لو كان یترأسها قاضي مستشار مادام أنها لا تدخل ضمن التنظیم 

في غیر محلها لكونه لا یعتبر جهة المجلس الأعلى للقضاء كما أن عبارة .1القضائي
لا یمكن أن یقدم أمامه الطعن في قرارات هذه اللجنة باعتباره ینظر  قضائیة و بالتالي

في الأمور المهنیة للقضاة كالتعیین والعزل والتأدیب وغیرها،وبالتاي فان المشرع كان 
  .یقصد من هذه العبارة المجلس الأعلى أي المحكمة العلیا حالیا

دة هو الطعن علیه فان المقصود من عبارة الطعن الواردة في هذه الما و
بالنقض ضد قرارات اللجنة الولائیة أمام القضاء العادي المتمثل في الغرفة الاجتماعیة 

  .للمحكمة العلیا
عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -2

  15-83المعدل و المتمم لقانون 10-99في ظل القانون 
من القانون القدیم و أصبحت  37المادة  10- 99من قانون  14عدلت المادة 

تجیز الطعن في قرارات اللجان المختصة بحالات العجز أمام الجهات القضائیة 
الجهات بعبارة  المجلس الأعلىالمتخصصة، أي استبدل المشرع الجزائري عبارة 

- 83، و بالتالي عوضا أن یزیل الغموض الذي كان في قانون القضائیة المتخصصة
المحاكم الاجتماعیة تعقیدا، دون توضیح المقصود بهذه العبارة هل یقصد بها زاده  15

                                                             
 .81و 80بن صاري یاسین، مرجع سابق ، ص  -1
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المتواجدة في كل محكمة ام الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا أو المحاكم المنعقدة 
  .في مقر المجالس القضائیة؟

لا شك أن هذا التعدیل جعل الاختصاص قائما للمحاكم المنعقدة في مقرات 
و هذا ما هو مستنتج من الممارسة المیدانیة لعدة محاكم على  المجالس القضائیة

المستوى الوطني ، نذكر على سبیل المثال بعض الأحكام الصادرة عن محكمة 
  .المدیة تلمسان و

  28/2/20071بتاریخ  4549الحكم الصادر عن محكمة تلمسان تحت رقم - أ
من القانون رقم  14حیث طبقا لأحكام المادة :(...حیث مما جاء في حیثیاته 

فنه یجوز الطعن في قرارات لجنة العجز أمام  15-83المعدل لقانون  99-10
  ...).المحكمة و لم تحدد لذلك أجلا مما یتعین معه عدم قبول دفع المدعى علیه

  7/3/20072بتاریخ  10الحكم الصادر عن محكمة تلمسان تحت رقم - أ
استصدر حكما قضائیا  حیث أن المرجع:(... حیث مما جاء في حیثیاته 

عنمحكمة المدیة التي أصدرت حكما بالغاء قرار اللجنة الولائیة  17/1/2005بتاریخ 
المختصة بحالات العجز و تمهیدیا بتعیین الخبیر م،ع من اجل فحص المرجع على 

  ... ).مستوى مناطق الإصابة و تحدید نسبة العجز الجزئي الدائم 
  

                                                             
عن محكمة تلمسان ، القسم الاجتماعي،  4549تحت رقم  28/2/2007الحكم الصادر بتاریخ  -1

تلمسان  ، حكم مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة و )م،ع(بین 
 .غیر منشور

عن محكمة المدیة ، القسم الاجتماعي، بین  10تحت رقم  7/3/2007الحكم الصادر بتاریخ -2
مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة المدیة  ، حكم غیر و )ف،م(

 .منشور
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ى اعتبروا أن تعدیل المادة منحهم الاختصاص علیه فان قضاة الدرجة الأول و
في النظر في قرارات لجان العجز الولائیة المؤهلة، باعتبار أن قصد المشرع حسبهم 
من هذه العبارة هو المحاكم الابتدائیةلتمكین المؤمن لهم من فرصة التقاضي على 

مدى تطبیق  درجتین،زیادة على إمكانیة الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا لمراقبة
القانون من قبل قضاة الموضوع، ذلك أنه لو كان قصد المشرع منح الاختصاص 

  . 37للمحكمة العلیا لذكرها صراحة في تعدیل المادة 
لكن المتتبع لقرارات المحكمة العلیا یجد أنها نقضت كل قرارات المجالس 

ئها بالفصل في القضائیة التي أیدت ما قضت به المحاكم الابتدائیة التي تمسك قضا
الاعتراضات ضد قرارا ت هذه اللجان، بل نجدها أصدرت اجتهاد قضائي بموجب 

فحواه أنها هي المختصة أي صاحبة   25/11/2004قرارها الصادر في 
الاختصاص في الفصل في الاعتراضات ضد قرارات هذه اللجان، حیث مما جاء في 

المعدل  10-99من القانون  14ة و أن التعدیل المنصوص علیه في الماد(...حیثیاته
الذي جاء فیه أن القرارات الصادرة عن لجنة العجز یكون من  15-83والمتمم لقانو

اختصاص الجهات القضائیة المختصة، فقد استقر رأي الاجتهاد أن الجهة القضائیة 
المختصة هي المحكمة العلیا، وعلیه فكان علة قضاة الموضوع التصریح بعدم 

وعي، و بما أنهم حكموا بخلاف ذلك فقد عرضوا قرارهم للنقض دون الاختصاص الن
  .  1...)إحالة

 

                                                             
-11-51الصادر بتاریخ  328750ا رقم قرار القسم الأول للغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلی-1

و مدیر الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج ) ب.ن(بین   2004
 .بوعریرج ، قرار غیر منشور
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عرض النزاعات الطبیة المتعلقة بحالات العجز على الجهة القضائیة المختصة -3
  08- 08في ظل القانون الجدید رقم 

السابقتي الذكر من جهة و بالرجوع إلى  35و30بالرجوع الى نص المادتین
السالف الذكر و الذي كما ذكرنا سابقا فانه احدث تغییرات  73- 09ي المرسوم التنفیذ

على تشكیلة لجنة العجز الولائیة المؤهلة حیث تم تغییر رئیس اللجنة و الذي كان 
مستشارا بالمجلس القضائي ، و لا شك أن هذا التغییر له دلالات جوهریة من خلال 

جان بالنظر إلى المهمة القضائیة دواعي هذا التغییر كصعوبة عقد اجتماعات هذه الل
الملقاة على عاتق رئیسها من جهة ، و لطول مدة فصل المحكمة العلیا في 

سنوات من  4الاعتراضات ضد قرارات هذه اللجان و التي كانت تستغرق ما یقارب 
جهة ثانیة ، فضلا أنه حتى و في حالة فصل المحكمة العلیا لصالح المؤمن له فإنها 

الموضوع باعتبارها محكمة قانون فقط، و بالتالي فانه في حالة قبول  لا تتطرق إلى
الطعن بالنقض فان ملف المؤمن له یحال إلى لجنة عجز ولائیة أخرى في ولایة 
مجاورة ، و هذا ما یرهق المؤمن له و یطیل أمد النزاع ، لذلك تدارك المشرع الجزائري 

جعله عضوا عادیا یعینه والي الولایة  هذا الأمر من خلال استبداله لعضویة الرئیس و
مادام اللجنة ولائیة ومقرها في الولایة، كون انه كما سبق ذكره لا یمكن للقاضي 

. الابتدائي النظر و الفصل في قرار اللجنة و رئیسها مستشار في المجلس القضائي
ي وعلیه فان المراسیم التطبیقیة للقانون الجدید فصلت ووضحت المسألة خدمة و ف

  .مصلحة المؤمن له
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و بالرجوع إلى الممارسة لقضائیة نلاحظ أن المحاكم بعد صدور القانون 
المطبق له أصبحت تفصل في الاعتراضات ضد  73-09الجدید و المرسوم التنفیذي 

حیث  3/5/2010قرارات هذه اللجان و هو ما أكده حكم محكمة سطیف الصادر في 
ن دفع المدعى علیه بعدم الاختصاص النوعي حیث أ: (...1مما جاء في حیثیاته

للمحكمة مردود علیه كونه لا یستند إلى أساس قانوني سیما و أن المانع الأدبي الذي 
كان موجود في ظل القانون القدیم و المتمثل في أن قاضي برتبة مستشار هو الذي 

ختصاص كان یترأس لجنة العجز قد زال بموجب القانون الجدید و من ثمة أصبح الا
للفصل في قرارات لجنة العجز ضَالولائیة المؤهلة یؤول لقاضي الدرجة الأولى مما 

كما تراجع الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا مسایرة ...) یتعین استبعاده لعدم جدیته
للقانون الجدید و لنصوصه التطبیقیة حیث مما جاء في حیثیات أحدى قراراتها 

حیث في الأخیر فان القانن القدیم الذي كان یلزم  : (...20102/ 7/1الصادر في 
لجنة العجز بتسبیب قراراتها مما یجعلها خاضعة لرقابة المحكمة العلیا قد ألغي 

السالف الذكر الذي لا ینص على إلزامیة التسبیب، حیث أن القصد  08- 08بالقانون 
ما یجعل الطعن من الجهات القضائیة المختصة هو المحاكم في أقسامها الاجتماعیة م

  ) .الحالي مباشرة أمام المحكمة العلیا غیر جائز و یتعین التصریح بعدم قبوله

  
  

                                                             
عن محكمة سطیف  ، القسم الاجتماعي،  1584تحت رقم  3/5/2010الحكم الصادر بتاریخ  -1

طني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة سطیف  ، مدیر الصندوق الو و )ب،ل(بین 
 .حكم غیر منشور

بین   2010-11-7الصادر بتاریخ  566311قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم  -2
و مدیر الصندوقي الوطن للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء وكالة ولایة برج بوعریرج ، ) ك.س(

 .نشورقرار غیر م
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  الطبیعة القانونیة للجنة العجز الولائیة المؤهلة -ثانیا
مادام أنها لا تدخل ضمن  :لجنة العجز الولائیة المؤهلة لیست جهة قضائیة - أ

، أي  73-09المرسوم التنفیذي و  08- 08التنظیم القضائي وهو ما أكده قانون 
اتضح صراحة بعد تغییر تشكیلتها و استبعاد سلك القضاة منها، إضافة أن مهامها 
تنحصر في أمور تقنیة بحتة تتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن له و بالضبط حالة العجز 

  .و ما ینتج عنها
لا تتمتع على اعتبار أنها :لجنة العجز الولائیة المؤهلة لیست جهة إداریة -ب

بأسالیب السلطة العامة ولا تنتمي إلى أجهزة الدولة أو البلدیة أو الولایة أو إحدى 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، و قراراتها لا تتمتع بخصائص وأركان 

  .القرارات الإداریة، فضلا أنها لا تسعى من وراء أعمالها تحقیق المصلحة العامة
بالنظر إلى تشكیلتها : ة المؤهلة لیست لجنة تقنیة بحتةلجنة العجز الولائی - ج

فنصف أعضائها أطباء و الأعضاء الآخرون لیسوا أطباء و من ثمة لا یمارسون 
مهام تقنیة ، ناهیك عن اختیار أعضاء اللجنة بحیث لا یخضعون إلى مقاییس علمیة 

  .أو مهنیة أو الكفاءة و الخبرة في هذا المجال

لائیة المؤهلة ذات طابع خاص مهمتها تسویة المنازعات المتعلقة لجنة العجز الو  -د
  بحالات العجز

دور القاضي الاجتماعي في الفصل في المنازعات الطبیة المتعلقة بحالات  - ثالثا
  :العجز

ینحصر دور المحكمة الابتدائیة في مراقبة تشكیلة هذه اللجنة إن كان صحیحا 
أعضائها، و كذا مراقبة أجال الطعن أمامها  مطابقا للقانون ، مع ضرورة ذكر صفات

  یوما ، ومراعاة مدى التزام لجنة العجز بالاختصاصات المخولة لها  30والمقدرة ب 
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في میدان أو مجال أو حالات العجز، و بالتالي فالدور الإیجابي للقاضي 
 الاجتماعیالمتواجد على مستوى المحكمة یشكل حمایة قضائیة فعالة لحقوق المؤمن

لهم و ذوي حقوقهم من هیمنة هیئات الضمان الاجتماعي ، التي قد تتجاوز 
  .صلاحیاتها القانونیة بوصفها مرفقا عاما 

  :  الخاتمة
بادر المشرع الجزائري إلى تغییر قانون منازعات الضمان الاجتماعي السابق و 

 و الذي جاء بتعدیلات جوهریة و ممیزة 08- 08بموجب قانون  15-83هو قانون 
تسویة المنازعات الطبیة عن مست التسویة الودیة الداخلیة للمنازعات الطبیة لا سیما 

من خلال تراجع الاجتهاد القضائي طریق الاعتراض أمام لجنة العجز الولائیة المؤهلة
فیما یخص الطعن في قرارات لجنة العجز الولائیة بحیث أصبح الطعن فیها أمام 

و المراسیم  08- 08ر المستحدث في القانون الجدید المحكمة الابتدائیة و هو الأم
المتضمن تشكیلة لجنة العجز الولائیة   73- 09التطبیقیة له لا سیما المرسوم التنفیذي 

المؤهلة و تنظیمها و سیرها الذي غیر تشكیلتها و قضى بالتالي على الجذل الذي 
ل و المتمم له و المعد 10-99و حتى القانون  15-83أثاره سواء القانون القدیم 

الذي لم یفصل أو یحسم  بنفسه في ذلك الجذل والذي  08- 08حتى القانون الجدید 
  . المطبق له 73- 09استمر إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي 

  :وعلیه یمكن اقتراح التوصیات التالیة
إن اختیار أعضاء لجنة العجز الولائیة  المؤهلة لا یخضع إلى أیة مقاییس لذلك  -
ن لابد من التركیز في نوعیة هذا الاختیار بأن تتوافر فیهم الخبرة و الكفاءة و حد كا

أدنى من التكوین حول منظومة الضمان الاجتماعي عموما و منازعات الضمان 
الاجتماعي خصوصا لا سیما المنازعات الطبیة لضمان فعالیة حقیقیة في ممارسة 

  .مهامهم
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  .الولائیة  المؤهلة ضرورة تسبیب قرارات لجنة العجز  -
لتحدید بوضوح و بصفة صریحة أن المقصود بالجهات  08-08تعدیل قانون  -

القضائیة المختصة بالفصل في الاعتراضات ضد قرارات لجان العجز الولائیة المؤهلة 
  .هي المحاكم الابتدائیة

من الضروري إنشاء لجنة وطنیة للعجز تعتبر كدرجة استئناف للنظر في الطعون  -
المقدمة ضد قرارات لجان العجز الولائیة ، وان تكون قراراتها معجلة النفاذ و تكون 
برئاسة قاضي برتبة رئیس غرفة بالمحكمة العلیا، و یكون معظم أعضائها أطباء ، و 
یكون ضمن أعضائها عضو یمثل وزیر الضمان الاجتماعي، و عضو یمثل نقابة 

أخر یمثل العمال الغیر أجراء، و تعهد العمال الأجراء على المستوى الوطني، و 
أمانتها إلى احد الأطباء المستشارین یتم تعیینه من المدیریة العامة للضمان 

  .الاجتماعي للعمال الأجراء  أو غیر الإجراء على حد السواء
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Les femmes et le marché du travail en Algérie: les réalités et les limites.  

Dr. NEKMOUCHE Jugurta. 

Maitre de conférences A , faculté de Droit et des Sciences Politiques - 
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. 

Introduction : 

Ce travail n’a pas pour finalité d’être une étude exhaustive, mais se 
présente plutôt comme un état des lieux non exhaustif des discriminations 
que peuvent rencontrer les femmes en général et les algériennes en 
particulier dans leur vie professionnelle. Ces discriminations sont visibles, 
formelles, informelles, parfois même institutionnelles ; bref elles sont 
multiples, nous vous en présenterons les plus marquantes ; à titre illustratif, 
afin de mettre la lumière sur l’inégalité à laquelle les femmes sont 
confrontées et auxquelles la société n’accordent pas toujours l’attention 
nécessaire, tant nous y sommes accoutumés par intégration 
comportementale.  

La première partie s’attachera surtout à définir, à décrire et à analyser 
le panorama des normes et des instruments internationaux en matière de 
discrimination faite à l’égard des femmes sur le marché du travail En effet 
l’Algérie a adhéré aux diverses conventions et accords internationaux sur les 
droits des femmes. L’article 132 de la Constitution consacre le principe de 
la supériorité des engagements internationaux à la loi nationale. Notons par 
ailleurs, que l’Algérie soutient les droits des femmes en adoptant divers 
programmes et objectifs internationaux en la matière, particulièrement la 
plate forme d'action de Beijing et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.  

La deuxième partie sera consacrée à répertorier les réalités structuro-
sociétales du phénomène de la discrimination faite aux femmes sur le 
marché du travail, pour cella notre démarche, du moins pour cette partie, 
sera nécessairement socio- juridique et parfois  juridico-anthropologique, 
car le rendement de la démarche juridique dans un tel cas fausserait 
l’objectivité des réalités et des pratiques souvent informelles parce que 
relevant des non- dits ou du champ symbolique. 
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 Nous  ferons remarquer  qu’un impressionnant arsenal juridique en 
matière de lutte contre toutes les formes de discriminations fut mis en place 
sur le plan national. Le Droit social algérien est l’un des plus performants en 
matière d’égalité (entre genres) à travers le monde, il garantit explicitement 
l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion professionnelle, la 
protection sociale, par une réglementation qui ne laisse  « normalement » 
aucune place aux discriminations hommes-femmes. Ainsi, du moins, d’un 
point de vue institutionnel, les femmes en Algérie ne peuvent pas être  objet 
de discriminations face à leurs homologues hommes. 

En effet, l’Algérie à réalisé de notable progrès pour la promotion de la 
femme  dans le monde du travail, à ce titre, les politiques publiques et 
programmes mis en place en la matière, prennent en considération les 
aspects liés à l'autonomisation des femmes. Pour illustration, les différentes 
constitutions de la République, qui garantissent franchement et sans 
ambiguïté aucune le principe de l'égalité entre les citoyens en droits et en 
devoirs et rejettent toutes formes de discrimination, notamment celles 
fondées sur le sexe2. 

Cependant, les réalités et les pratiques nous rappellent avec acuité 
que le principe constitutionnel « d’égalité en matière d’emploi » en Algérie, 
n’est ni suffisant de lui même comme principe et réalité juridique, ni 
pratiqué dans sa pleine effectivité car les consécrations constitutionnelles 
demandent toujours un effort conjugué entre la pratique sociale et la 
pratique juridique, une relation qui selon notre constat, ne semble pas être 
s’être réalisée en Algérie, En effet la réalité nous montre que la 
discrimination sur le marché du travail se pratique à très grande échelle, ce 
que nous allons d’ailleurs démontrer tout au long de ce travail, en 
commençant par nous poser la question suivante : pour quoi existe- il une 
dichotomie entre la profusion de textes et la persistance de la 
discrimination ? La discrimination des femmes sur le marché du travail est-
elle une question de réalité structurelle ou de protection juridique ?  
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I- Les protections du Droit international contre les 
discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail : 
1-Définir pour protéger: la notion de discrimination en droit 
international public initial: 

Les mutations économiques  à travers le monde, et ce notamment 
depuis la révolution industrielle, ont fortement influé sur les structures 
sociales et contribué à l’émergence d’une main d’œuvre féminine dans tous 
les secteurs d’activités, a présence accrue des femmes sur le marché du 
travail a grandement aidé à l'élaboration d'un corpus normatif international 
visant à assurer le respect de leurs droits fondamentaux dans les différentes 
facettes de la vie professionnelle (Bilge, Sirma, 2009/1)  

Les principes de non-discrimination à l’égard des femmes sur le 
marché du travail apparaissent parmi les principes généraux du droit positif 
moderne les plus discutés. Leurs équivalents en droit international public est 
ce qu’on peut désormais appeler  « droit international du travail », 
Paradoxalement, même si ces principes ont été largement abordés en droit 
national, le sujet  demeure toujours relativement peu traité par le droit 
international, excepté dans le champ des droits de l’homme, comme on 
trouve encore peu de discussions sur les principes juridiques d’égalité et / ou 
de non-discrimination faite aux femmes sur le marché du travail, qui font la 
jonction entre les débats philosophico-politiques d’un côté et  la philosophie 
du droit de l’autre (Supiot , 2005). 

Bien que le rôle des lois soit la protection des droits de tout un chacun 
par des instruments et des moyens institutionnels,  nous remarquerons à titre 
indicatif et cela à la lecture de l’article premier de la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes, que cette convention a été voulue comme instrument légal et ne se 
pose pas comme assise philosophique de principe donc définitoire, en 
énonçant : « Aux fins de la présente Convention, l’expression 
"discrimination à l’égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou 
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre 
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les 
femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de 
l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et 
civil ou dans tout autre domaine. »3 
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Nous constaterons donc, et en tout premier lieu, que le texte de cette 
convention condamne la discrimination faite contre les femmes par 
considération négative non répressive sans Pour autant la définir, sachant 
que l'idée de « discrimination » contient un champ connotatif assez large. 
Ainsi elle peut être perçue de manière tout à fait neutre, pour distinguer des 
situations entre elles sans conséquence ni  jugement, comme elle peut avoir 
une référence négative quand elle contribue à différencier des personnes au 
détriment de certaines autres, elle peut aussi être à portée positive quand elle 
a pour objectif la réduction des inégalités de chances.  

En effet, le droit international public considère différemment l’acte, la 
nature et les effets de la discrimination, selon les cas de figures et les 
conjonctures, étant donné que les  discriminations faites aux femmes sur le 
marché du travail sont multifactorielles et multidimensionnelles, pendant la  
recherche du travail, durant l’exécution de la relation de travail, et même au-
delà, jusqu’à la fin du contrat de travail (Bilge, Sirma et Roy, 2010). Il est 
donc tout à fait de première instance d’appréhender l’enjeu de la lutte contre 
les discriminations par une maîtrise des champs sémantiques qui lui est 
propre ; il est essentiel de différencier, au préalable, la terminologie et les 
expressions de nature sociologique qui stigmatisent la différence de la 
définition juridique du mot « discrimination », pratique habituellement 
transmise  par la famille, l’éducation et le milieu culturel - qui agissent sur 
nos habitus, notre conduite et notre subjectivité - tels que :  

a. Les stéréotypes : définis comme des représentations qui se veulent 
explicatives de caractéristiques, d’attitudes, de comportements et 
d’expressions culturelles, attribuées de façon arbitraire. Les comportements 
discriminatoires prennent très souvent leur source dans des stéréotypes 
(Schadron, 2006).  
b. Les préjugés : se définissant comme des opinions, des jugements 
comportant une dimension évaluative imposée le plus souvent par le milieu 
social, l’éducation, les croyances, à l'égard d’une personne ou d'un groupe 
social donné. Cette évaluation, souvent négative, est une façon de valoriser 
sa propre origine ou son appartenance sociale (Schadron, 2006).  
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Ajoutant aussi, que d’autres causes liées aux  pragmatismes propre du 
marché du travail et du gain économique imposent aux employeurs des 
choix qui impliquent le plus souvent,  la pratique de l’acte discriminatoire, 
car il est des  situations où la  discrimination y est  légitime voire bénéfique 
pour la pérennité de l’entreprise, et c’est à cette fin que nous devrons 
différencier les formes de la discrimination dans le cadre du droit social en 
général et dans celui du droit du travail en particulier, vu que,  l’objectivité  
juridique  envisage  bien, plusieurs formes de discrimination. 

1. La protection par la distinction et ses formes en mode 
normatif : 
a. La discrimination directe : 

La discrimination directe comporte la distinction d’une personne ou 
un groupe de personnes par l’imposition de traitements distinctifs. 
Cependant, toute distinction ne constitue pas une discrimination 
répréhensible. Ainsi, un célibataire sans enfant n’aura pas les avantages 
accordés au parent d’une famille nombreuse, sans qu’il soit pour cela 
victime de discrimination. Ce qui est discriminant n’est pas forcément 
discriminatoire. La discrimination présuppose deux éléments : un traitement 
défavorable et un défaut de justification de ce traitement distinctif.  

Au sens juridique, la loi considère comme discrimination punissable 
une distinction opérée selon des critères illégitimes ou illégaux. Dans une 
situation comparable à une autre, une personne est discriminée lorsqu’elle 
subit une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, 
dans un domaine visé par la loi.  

 Dès lors, nous comprendrons qu’en terme de droit, la discrimination  
est une action ou une non-action mais aussi une décision qui a pour effet de 
traiter de manière négative une personne ou un groupe en raison  des 
spécificités intrinsèques et individuelles de la personne qui en est victime, 
dans tous  les cas, ces actions sont antinomiques  et contraires aux droit et à 
la dignité inhérente au respect de la personne,  elles  font l'objet de 
prohibition; le  traitement différencié des femmes sur le marché du travail, 
fait justement partie de cette pratique que le droit interdit et condamne 
(Delmas, 1995/1). 
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b. La discrimination indirecte : 

La discrimination indirecte se ramène à des actions  (non action) ou 
décisions qui ne s’avèrent de prime abord poser aucun problème, mais qui 
en raison de conjonctures dans lesquelles elle s’applique, aura un effet 
discriminatoire sur un groupe particulier de personnes. Autrement dit, de 
telles mesures semblent admissibles à un degré abstrait, mais sont 
contestables à un niveau concret. Contrairement à la discrimination directe, 
la discrimination indirecte n’est pas directement manifeste, elle est de 
référence tacite et inexprimée.  

Voyons un exemple: une annonce d’emploi qui indique que la 
personne qui postule au poste en question «…libére de tout 
engagement… » . Cette condition ne semble pas à première vue 
problématique ni contraire aux bons usages en matière de droit des contrats 
et des conditions de contractualité en usage en pareil cas Pourtant, la 
catégorie des mères (femmes avec enfants) qui ne peuvent pas remplir cette 
condition concrétise bien l’exclusion de ces dernières du poste en question.  

Cette situation est ainsi susceptible d’équivaloir à une discrimination 
indirecte fondée sur le sexe/genre, à moins qu’une justification objective ne 
puisse être établie pour la mesure en question, par exemple si l’employeur 
qui exigeait du futur employé d’être libre de tout engagement est en mesure 
de prouver que le travail ne peut être véritablement réalisé que par 
quelqu’un de totalement flexible en termes de plannings cette condition 
comprend, par conséquent, des mesures qui ne sont pas discriminatoires en 
apparence, mais qui sont discriminatoires dans les faits et dans leurs effets, 
constituant ainsi une discrimination indirecte. Le concept juridique de la 
discrimination indirecte a pour caractéristique principale sa nature, basée sur 
les effets et l’élément de la justification objective, Il faut d’ailleurs signaler  
que la notion de discrimination indirecte n’est pas le fait du droit interne; ce 
paradigme trouve ses origines entre autres dans le droit international public 
initial (Tobler, 2005). Bien que récente, cette forme de discrimination, nous 
la retrouverons dans plusieurs instruments juridiques internationaux actuels 
relatifs aux droits des femmes, telle que la convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. 
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c. La discrimination positive : 

Étant une forme de régulation sociale ou économique ou même 
institutionnelle, elle contribue à l’émergence de possibilités de réalisations 
sociales et de socialisation qui ne peuvent trouver leur essor autrement, étant 
donnée la sécularisation de certaines formes d’organisation 
socioéconomique4 qui désavantagent certaines catégories sociales par 
rapport à d’autres. Selon une des rares définitions qui nous vient de  l’Office 
québécois de la langue française, la discrimination positive ou « l’action 
positive » est caractérisée comme : «Ensemble cohérent de mesures prises 
pour éliminer la discrimination subie par un groupe de personnes et 
remédier aux inégalités de fait en leur accordant temporairement certains 
avantages préférentiels, notamment en matière de recrutement».5 

La discrimination positive à l’embauche fait partie de ces politiques 
volontaristes dont les enjeux et implications semblent générer beaucoup de 
frustration chez certains. 

Par exemple, on accuse régulièrement les politiques « d’action 
positive » de remplacer un mal par un autre ou de troquer l’embauche selon 
la compétence par l’embauche selon le sexe ou autre critère social6. Les 
politiques de discrimination positive font souvent l’objet d’une large part 
d’incompréhension.  

A ce sujet, Mathilde Gérard définit la discrimination positive comme 
étant le fait de : « favoriser certains groupes de personnes victimes de 
discriminations systématiques  de façon temporaire, en vue de rétablir 
l'égalité des chances. Les discriminations contre lesquelles il s'agit de lutter, 
et qui entraînent un traitement inégalitaire, peuvent être de nature raciale 
ou être fondées sur le sexe, la religion, l'âge, le handicap ou encore le statut 
social. Son application entraîne des débats : revendications de mesures 
analogues de la part d'autres groupes discriminés pouvant exprimer un 
sentiment d'injustice, caractère légal ou constitutionnel des mesures mises 
en œuvre, avec une contradiction entre égalité des chances et égalité devant 
la loi et existence éventuelle d'effets pervers de telles politiques, ses 
opposants parlant de mesures stigmatisantes, a été créée aux États-Unis 
non seulement en faveur des descendants d'esclaves mais aussi pour tous les 
citoyens discriminés du fait de leur sexe ou de leur origine ethnique. » 
(Mathilde, 2010).   
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Ainsi,  nous retiendrons que la discrimination positive à l’embauche permet 
tout d’abord de solutionner les effets négatifs de la présence de 
discrimination directe ou indirecte sur le marché du travail, elle tend ainsi à 
restituer l’égalité des chances en assurant la présence de l’ensemble des 
minorités visibles ou des groupes désavantagés sur le marché du travail - 
dans cette situation - on peut parler d’une politique contre-discriminatoire 
ou de rattrapage entre groupes inégaux (Castel, 2007). 

2. Le rôle du droit international du travail contre la 
discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail   

Les ignominies et les tragédies de la seconde guerre mondiale ont 
poussé la communauté internationale à s'engager dans l'accomplissement 
d'un corpus normatif ayant pour but final la consécration du respect de la 
dignité de la personne comme valeur principielle. La Déclaration 
universelle des droits de l'Homme7 de 1948, qui se définit comme une sorte 
d’idéal type normatif  universel à asseoir afin d’affirmer les droits et les 
libertés, fait partie et compose cette construction en devenir. 

Les sources premières renvoyant au concept d'interdit de 
discrimination en raison du sexe et/ou se rattachant aux spécificités 
individuelles verront le jour en droit international du travail par l’entremise 
de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Créée en 1919 afin 
d'adopter un système normatif international censé pallier aux « conditions 
de travail comportant l'injustice, la misère et les privations», l'OIT élargie 
ses prérogatives en matière de normativité à des problèmes attachés aux 
politiques sociales, aux droits sociaux,  et même aux droits de l'homme dans 
certains cas8. L'élimination de la discrimination faite aux femmes sur le 
marché du travail reste constamment une préoccupation fondamentale de 
l'OIT, elle est d'ailleurs l'un des pivots de la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail9 adoptée par l'Organisation 
Internationale du Travail en 199810. 
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Le Droit international du travail communément désigné par « normes 
internationales du travail », constitue l’un des plus importants moyens 
d’action dont dispose l’OIT pour réformer les conditions de travail et 
encourager l’égalité sur le marché du travail. Les conventions de l’OIT 
garantissent un degré minimal de protection, d’une façon générale, la 
promotion des instruments normatifs de l’OIT en matière de discrimination 
faite aux femmes sur le marché du travail est corrélativement liée à celle de 
l’inégalité entre les genres dans le monde.  

Les premiers textes de l’OIT ont d’abord été voulus pour  garantir la 
protection des femmes dans le champ économique. En effet, les deux 
premières conventions fondamentales sur l’égalité entre les sexes sont 
apparues juste après  la deuxième guerre mondiale, puis, de la deuxième 
moitié de la décennie des années soixante-dix à nos jours, les normes ont 
surtout renvoyés aux idéaux et perspectives voulues par les Nations Unies, 
qui a voulu se départir  du stéréotype de la fragilité de la condition féminine 
à protéger  pour désormais lui octroyer le statut de pleine actrice dans tous 
les champs du développement social et économique11.  

La convention nº 111 concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958, est l’instrument normatif et référentiel le plus achevé à 
nos jours sur la question du droit fondamental à la non-discrimination au 
travail, les Etats Membres qui la ratifient se voient engagés à adopter et à 
poursuivre des politiques soutenant et assurant l’égalité des chances en 
matière d’emploi et de profession et doivent travailler à éliminer de toutes 
les formes de discrimination.  

Le nombre élevé de pays qui ont ratifié la convention n°11112 – 168 
en janvier 2009 – confirme de l’opportunité de cet instrument qu’aucune 
société n’est débarrassée de discrimination engendrée sur la différence de 
sexe, la convention n°111 insiste sur l’exigence de combattre en 
permanence ce phénomène.  

Le second instrument de l’OIT est la convention n°10013 sur l’égalité 
de rémunération, 1951. Cet instrument aborde la question de l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes pour un travail équivalant, et fait 
écho à la Constitution de l’OIT de 1919, qui prônait déjà une prompte 
évolution des conditions de travail, spécialement par la pratique du principe 
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de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La convention 
n°100 est elle aussi ratifiée par un nombre important d’Etats Membres.  

Une troisième convention importante est la convention n° 156 sur les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que 40 pays avaient 
ratifié en janvier 2009 ; cette convention a été voulue dans la perspective de 
concilier travail et vie privée (enfants et adultes à charge) et aussi afin d’en 
tirer les meilleurs résultats pour ce qui est de l’égalité des sexes sur le 
marché du travail. En outre, elle prend en considération la durée de la 
journée de travail  qui n’est pas la même pour les populations masculines 
actives et leurs homologue femmes , lesquelles étant habituellement les 
premières responsables de l’organisation et de la gestion de la famille et du 
ménage quand elle sont mères, l’existence ou non de services de garderie 
pour les enfants et les distances à parcourir entre le domicile et les lieux de 
travail sont autant de facteurs à prendre en considération.  

Enfin et dans le même ordre d’idées, notons que les normes OIT 
contribuent à la non discrimination des femmes sur le marché du travail par 
l’adoption de trois conventions sur la protection de la maternité: les 
conventions n° 3 en 1919, n°103 en 1952 et n°183 en 2000. Adjointes des 
recommandations qui leurs sont assorties, ces instruments ont régulièrement 
élargi la protection de la maternité au travail et les prestations y afférentes, 
et donnent des applications très précises pour les politiques publiques. 
L’enjeu principal étant de laisser aux femmes le droit de conjuguer leur rôle 
autant en milieu privé qu’en milieu professionnel, et afin  d’empêcher 
surtout que la maternité devienne une source d’inégalités, tant pour l’accès à 
l’emploi que pour la carrière. En janvier 2009, 16 Etats Membres avaient 
ratifié la convention n° 183. 

II- Discriminations à l’égard des femmes sur le marché du travail : 
les réalités structurelles et les causes objectives : 
1. La cause socioculturelle : Le statut de la « femme au foyer » 
non-choix professionnel ou violence culturelle ?  

Le rapport du centre d’information et de documentation sur les droits de 
l'enfant et de la femme pour l’année 2014 nous informe que : « La part des 
femmes dans la population active, soit la population de plus de 15 ans qui 
travaille ou qui cherche du travail, ne représente que 17% en 2010. Certes 
la proportion de femmes parmi les actifs augmente : elle était de 10% en 
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1990 et de 13% en 2000, mais reste faible y compris par rapport à nos 
voisins Marocains et Tunisiens » 14. 

Autrement dit, nous constaterons préliminairement que la grande 
majorité de la population féminine active est absente du marché du travail - 
un statut aux contours juridiques encore mal définis leur est consacré - «  
Femmes au foyer » 15. Certes, nous pouvons, par exemple en Algérie, 
expliquer ces données par les taux de scolarité  et de poursuite de scolarité 
par sexe et par âge à tous les niveaux, qui démontrent que la population 
féminine de moins de 25 ans est plus nombreuses à poursuivre des études 
que celle masculine se trouvant dans la même tranche d’âge; on compterait 
jusqu’à 130 femmes pour 100 hommes16, ce qui allonge vraisemblablement  
les durées de formation et impliquerait par conséquent un retardement  à 
l’accès sur le marché du travail.  

Ces données n’expliquent que proportionnellement la différence de 
taux d’activité entre les genres, puisque près de 69% de la population 
masculine active de 20 à 25 ans accède au marché de l’emploi contre 
seulement 15,5% de la population féminine de la même tranche d’âge ; ces 
chiffres sont si flagrants que nous devons chercher les causes ailleurs?17  

Le phénomène des « femmes au foyer » est souvent expliqué  par le 
poids de certaines traditions qui favorisent le mariage juvénile des femmes 
et par la forte natalité qui rendrait impossible toutes formes d’activité 
professionnelle en dehors du foyer familial. Souvent évoquée, cette raison 
ne peut non plus et en toute objectivité expliquer les taux et les écarts 
présentés plus haut, car d’autres données viennent contredire cette démarche 
quantitativiste qui ne trouve plus son terrain en Algérie des années 200018.  

Effectivement, comme le montre les statistiques arborées par le 
rapport du ciddef, l’âge moyen au mariage de nos jours est de 28 ans, et le 
nombre moyen d’enfants par femme a très fortement reculé depuis la fin des 
années 1980 pour se stabiliser autour de 2.8 enfant par femme, enfin la 
quasi-totalité des ménages disposent aujourd’hui des équipements essentiels 
19 dont la carence obligeaient autrefois les femmes aux astreintes ménagères.  
La question demeure posée, pourquoi la tranche de ces femmes algériennes 
de moins de 40 ans, cultivées et mariées sont « femmes au foyer » ? 20  
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La question première étant de diagnostiquer la dichotomie entre la 
profusion de textes et la persistance de la discrimination, cette question 
subsidiaire ne trouvera pas de réponse ici parce qu’elle est surtout posée 
pour faire la démonstration de l’acuité et de l’importance des problèmes liés 
au statut « de femme aux foyers », vécus en latence par des femmes, soit 
convaincues ou vaincues par un modèle social en perpétuel transition entre 
le traditionnel et le moderne (Bereni, Lépinard, 2004/1).  

2. La raison socio-économique : Le chômage au féminin : 
inexistence de culture d’entreprise ou pratique économique machiste ? 

Les nombreuses études de référence sur le sujet du chômage féminin 
sont unanimes au moins sur un point : le taux de chômage de la population 
féminine est plus grave que celui de la population masculine. En outre, ces 
études nous permettent aussi de dégager une tendance  d’accroissement de 
ce phénomène; tendance qui confirme malgré toutes les protections 
juridiques et institutionnelles l’existence et la persistance de pratiques 
discriminatoires  sur le marché du travail (Lanquetin, 2009/1).  

Les modèles économiques en matière d’emploi et de formation 
reteront inopérants devant le paradoxe du chômage des femmes, surtout en 
milieu urbain dans les sociétés traditionnelles, car les chiffres nous 
permettent de constater  que ce paradoxe est inédit; le taux de chômage des 
femmes croit proportionnellement et diamétralement avec leurs niveaux 
d’instruction. Ce paradoxe est clairement prononcé en ce qui concerne la 
population des femmes à forte compétence : le taux de chômage atteint 
33,3% de la population féminine active ayant des niveaux de formation et 
d’instruction supérieur, contre 10,4% des hommes (Anker, 1997). 

D’autre part et pour mieux démontrer l’existence de la discrimination 
faite à cette catégorie de femmes sur le marché du travail, des enquêtes 
établissent que le taux de chômage des femmes est plus grand dans certains 
métiers et filières à forte plus-value, considérés  normalement par les 
logiques du marché du travail comme étant des spécialités de compétence, 
donc comme des spécialités convoitées; cette tendance se manifeste surtout 
dans les filières des technologies où le taux de chômage est normalement et 
habituellement quasi inexistant,  pourtant,  pour les femmes il est largement  
supérieur à celui de leurs homologues hommes : 9% pour un ingénieur 
homme; 40% pour une ingénieure femme.  
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De là, la question suivante : pourquoi les femmes diplômées qui 
désirent travailler, de plus en plus nombreuses, subissent un accès difficile à 
l’emploi et pourquoi l’est-il plus  que pour leurs homologues hommes ? 21 

3. Les raisons institutionnelles : entre production et reproduction 
de la discrimination 

Lorsque nous analysons la question de la discrimination faite aux 
femmes sur le marché du travail, nous retiendrons que beaucoup de 
problèmes résident dans les politiques publiques en matière de formation ou 
d’emploi et de leurs impacts. Le système éducatif et universitaire oriente les 
élèves et les étudiants plus sur la base des résultats scolaires que sur la base 
des goûts ou des choix de carrières, ce qui a tendance d’une part , à annuler 
les effets escomptés de ces politiques, c'est-à-dire créer de la ressource 
humaine et du capital compétence, et d’autre part,  à révéler un manque total 
d’information sur la réalité tangible des métiers vers lesquels les apprenants 
sont orientés (Rivera, 2014).  

Pour preuve, les résultats d’une enquête ONS sur l’emploi en Algérie 
démontrent avec évidence les obstacles que trouvent les femmes pour se 
convertir ou sortir de leur domaine de spécialisation, elles sont plus 
prudentes que les hommes à choisir une carrière qui ne convient pas à leur 
profil d’origine ou qui serait en dessous de leurs compétences 
professionnelles. Ce qui peut expliquer une dé-optimisation des chances de 
travail et d’emploi sur un marché de surcroit déjà exsangue22. 

La recherche d’emplois sûrs minimise et désavantage nettement la 
population féminine active en termes de chance d’employabilité ; une 
enquête sociologique du CRASC montre que la population féminine active 
en Algérie formulent essentiellement leurs recherches d’emploi vers le 
secteur de la fonction publique, alors  qu’on sait que c’est surtout dans le 
secteur économique  privé que se trouvent les meilleurs opportunités  
d’emplois23. 
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Notre analyse au sujet de cet autre paradoxe, est en corrélation avec 
les éléments soulevés plus haut, ce qui nous permet de dégager au moins 
une constante d’ordre sociologique, la permanence d’une pratique sociale 
bien établie qui considérerait la fonction publique comme un employeur 
désexué 24, impersonnel, non prédateur, un lieu de travail où la convoitise 
sexuelle serait absente, une relation de travail « morale » et protégée car 
sous la tutelle de l’Etat  25. Contrairement au secteur économique privé où la 
femme est considérée et /ou perçue comme livrée à elle-même, puisqu’elle a 
à faire à un employeur personnifié, donc potentiellement concupiscant et  
masculin (Bourdieu, 1979). 

Il s’agit là bien sur, d’une vision archaïque qui ne se départit pas des 
anciens habitus, la relation de travail prise dans son sens juridique et surtout 
perçue comme une relation de domination, du passage de la femme de la 
tutelle patriarcale ou matriarcale vers une tutelle patronale, relation 
inenvisageable, même dans le fond socioculturelle de beaucoup de femmes 
instruites en Algérie(Bourdieu, 1979).   

De là, nous postulons l’idée d’une « schizophrénie du marché du 
travail en Algérie », car il ne peut être présentement pris comme le lieu où 
se rencontrent l’offre et de la demande, car il est approché par 
contournement. Les femmes évitent des pans entiers de l’activité 
économique, parce que les démarches de recherche d’emploi sont plus mues 
par une recherche de la légitimation morale de l’occupation et de l’emploi 
que par des considérations d’ordre économique ( Rezouali, 2006) . 

Nous pouvons aussi rajouter à cela, une restriction due à la mobilité 
géographique ou sociale. En effet, le logement se posant comme le plus 
grand problème pour la population féminine active, puisqu’il est 
culturellement et religieusement inadmissible pour une femme algérienne de 
s’autonomiser en matière d’habitat. 
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Ce tabou, bien prégnant, limite sensiblement la mobilité 
professionnelle26 et prive donc cette population de promotion économique et 
sociale. Cependant, il intéressant de noter que cette pratique et perçue par la 
société comme un équilibre naturel des choses et non comme un obstacle, 
étant donné que ces postes de travail sont subjectivement 
considérées comme prédestinés à la population masculine active, qui elle 
peut bénéficier de la mobilité, le meilleur des exemples étant dans la simple 
comparaison des taux d’ingénieurs en hydrocarbure des deux sexes qui 
exercent sur  chantier (chantier de forage) en Algérie et même ailleurs.27 

Enfin, une  autre cause de taille, que j’appellerai « la misogynie 
professionnelle »,  est un phénomène constitutif de l’acte discriminatoire par 
excellence;  l’entreprise- étant dans le cas du marché du travail Algérien- le 
lieu et/ou le mi-lieu où se « sexualise » l’emploi par une distribution 
arbitraire des tâches, donc par  une division sexuelle et non économique ou 
scientifique du travail. Arbitrairement, puisque les femmes et même dans les 
sociétés les plus modernes sont vouées socialement et même 
sémantiquement - par une vision sexiste - à certaines professions (Junter,  
Ressot, 2010/3). 

Il serait par exemple intéressant de connaitre le nombre de sages 
femmes de sexe masculin  dans le monde, ou bien de savoir s’il existe des  
pays où la profession de « sages hommes »  existe.  Ce constat est d’autant 
plus intéressant, parce qu’il nous renseigne sur une forme de cloisonnement 
épistémologique - admis même par la normativité juridique - produisant des 
situations discriminatoires normalisées par l’entremise de la loi et de la 
réglementation ou bien de conventions socialement admises par tous. Ceci 
nous conduit à constater une division du travail par genre, basée 
fondamentalement sur des critères culturels subjectifs et par un inconscient 
collectif qui concomitamment créent un ordre sociétal construit sur des 
stéréotypes et un marché du travail sexualisé. 
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Conclusion : 

Nous conclurons par la validation du postulat qu’un changement réel 
est en train de s’opérer sur le marché du travail concernant les femmes et 
fait objet de nombreuses révolutions : la présence renforcée des femmes, les 
mutations des sociétés de plus en plus vers la modernité, l'avènement de 
nouvelles technologies favorisent l'insertion de groupes traditionnellement 
exclus.  Les chances pour les femmes d'accéder au marché du travail et de 
pouvoir y évoluer en adéquation avec leurs aptitudes, à l'abri des stéréotypes 
et idées préconçues, fait désormais partie de chalenges que se sont fixés 
beaucoup de sociétés.  

Toutefois, l’effectivité de l’accès des femmes au marché du travail se 
situera désormais non pas au niveau de l’affirmation juridique ou 
institutionnelle, mais dans son appropriation et sa pratique effective et 
collective par tous les acteurs sociaux, car même si le droit constitue un 
dispositif puissant de la  transformation sociale, c'est sur le champ sociétal 
que prennent vie les changements.  

Tenant compte de la dimension internationale du  défi qui surpasse la 
territorialité des États et s’insère dans un nouvel ordre économique que 
constitue la mondialisation des marchés et de la production, la prémunition 
est de mise contre des appétits peu scrupuleux d’employeurs avides de 
compétitivité et dont l’ambition les pousse à s'installer là où les normes 
juridiques sont les moins développées. L’ouverture des marchés pose en 
urgence la nécessité de réaffirmer les normes et droits fondamentaux 
universellement reconnus, surtout lorsqu’il s’agira de l’accès des femmes au 
marché du travail28.  

Pour cela et concernant l’Algérie, les structures juridiques et 
économiques  doivent obéir aux principes et droits fondamentaux si 
patiemment élaborés sur la scène internationale, vu que, beaucoup 
d’insuffisances ont été recensées dans la mise en application des 
engagements internationaux,  nous citerons à titre d’exemple :  
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La carence législative : l’absence de législation dans certains domaines à 
prédominance féminine, comme le travail domestique et le travail 
occasionnel;  

La nature discriminatoire de la législation : l’existence de dispositions 
législatives qui restreignent le champ des activités des femmes, comme le 
travail de nuit;  

L’obsolescence et la désuétude de certaines lois : le caractère obsolète de 
certaines lois régissant le statut  personnel et familial, qui disposent et  
permettent au mari d’interdire à son épouse de travailler à l’extérieur du 
foyer. 

De cette illustration non exhaustive, nous conclurons que le problème ne 
réside pas seulement dans l’absence de normes ou de législations, entendu 
par là que des efforts pédagogiques et juridico-didactiques restent à 
accomplir dans le domaine de la pratique institutionnelle et sociétale pour 
garantir une application pleine et effective des législations. 

 

      
                                                             

 

2 Loi n° 16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision 
constitutionnelle. Art. 32. «  Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir 
aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre 
condition ou circonstance personnelle ou sociale ». 
 
3 Article premier de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. 
4 Le manque de femme dans les conseils d’administration est dû à un problème de fond, celui 
de la sous-représentassions généralisée des femmes à des postes de direction. Dans le monde 
de l’entreprise, la proportion des femmes au travail est considérablement faible lorsque l'on 
atteint la catégorie des cadres, catégorie dont sont issus les membres des conseils 
d'administration. Selon les recherches menées par le recruteur Egon Zehner, la Norvège, Etat 
pionnier en matière de discrimination positive pour les femmes depuis l’instauration d’un 
quota minimum de 40 % en 2003. In : http://www.cafebabel.fr/article/discrimination-
positive-pour-les-femmes-en-entreprise-le-debat.html. 
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5https://jeanneemard.wordpress.com/2013/05/25/la-discrimination-positive-1-definition-
concept-et-visees/ 
 
6 http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/discrimination.php. 
 
7 « Déclaration universelle des droits de l'Homme », Rés. AG217(III), Doc. Off. AG NU, 3e 
sess., supp. no 13, Doc. NU A/810 (1948) 71. 
 
8http://www.ilo.org/declaration/info/publications/eliminationofdiscrimination/lang--
fr/index.htm. 
 
9 Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 19 juin 
1998,adoptée par la Conférence internationale du travail, 86e session. 
 
10 Déclaration repose sur quatre pôles : la liberté syndicale, l’abolition du travail forcé, 
l’élimination de la discrimination et l’élimination du travail des enfants. 
 
11 Groupe d'étude et de lutte contre les discriminations, Le recours au droit dans la lutte 
contre les discriminations : la question de la preuve, Paris, 2000. 15. 
 
12 Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 25 juin 1958, 
adoptée par la Conférence générale de l’OIT, 42e session, Rapport III, Partie 4B. 
 
13 Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 29 juin 1951, adoptée par la 
Conférence générale de l’OIT, 34e session, entrée en vigueur le 23 mai 1953. 
 
14 http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/discriminations.pdf. 
 
15 Constatons par exemple la définition très lapidaire que nous trouvons sur :  
https://fr.wiktionary.org/wiki/femme_au_foyer : « Femme, souvent mère, qui n’a pas 
d’activité professionnelle » , les mots « souvent mère » sont édifiants car cette définition 
perçoit en la : « souvent mère » la femme au foyer, ces stéréotype sont le fait d’un 
inconscient collectif, ce prisme sociologique  nous renseigne que lorsqu’il s’agit d’une 
femme au chômage , cette dernière est prise dans son statut de femelle (génitrice) et nos de 
femme ; ce qui a pour effet et tendance a normalisé son inactivité économique. 
 
16 http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/discriminations.pdf. 
 
17 Ibidem. 

18 « Les femmes entre Discrimination et inégalités : Précarité sociale et tabous »in : 
http://www.algeria-watch.org/fr/article/femmes/discrimination_inegalites.htm. 

19 Voir tableau Évolution de l’âge moyen au premier mariage sur : http://www.ciddef-
dz.com/pdf/autres- publications/discriminations.pdf. p,54. 
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20 Ibidem : Ainsi deux études menées en 2000 et 2009 selon une méthodologie similaire 
montre que l’attitude vis-à-vis du travail du travail des femmes est moins favorable en 2009 
qu’en 2000. Selon ces études, 38% des hommes sont réfractaires au travail des femmes en 
2009 contre 30% en 2000 et surtout, 25% des femmes adultes sont réfractaires au travail des 
femmes en 2009 contre 18% des femmes en 2000. Qui plus est en 2009, l’attitude des 
adolescents vis-à-vis de cette question est proche de celle des adultes : 32% des adolescents 
et 16% des adolescentes se disent réfractaires au travail des femmes. Les résultats publiés 
dans le journal El-Watan d’une enquête d’opinion menée en 2011 pour le compte de Arab 
barometer un organisme de recherche constitué d’universitaires américains et de chercheurs 
arabes, sur un échantillon de 1200 personnes confirment ces études puisqu’ils indiquent que 
31% des Algériens s’opposent au travail des femmes Beaucoup d’hommes considèrent que 
dans la mesure où ils sont tenus légalement de subvenir à l’entretien de son épouse, leur 
épouse ne doit pas travailler.  
. 
22  http://www.ons.dz/IMG/pdf/RAPPORT_ENET_2012_FRAN_2_.pdf. 
 
23 http://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/12-4-1998/364-famille-les-femmes-et-les-rapports-
de-production-domestique-de-sant%C3%A9. 
 
24 Une des grandes conséquences de la rupture entre objectif et subjectif est la liberté acquise 
par les femmes dans l'espace social : elle repose sur l'objectivité des relations sociales où les 
corps sont distants et «désexués», sur le droit acquis par les femmes d'être considérées 
comme des individus sociaux au même titre que les hommes.in http://www.cours-
univ.fr/documents/cours 020109.pdf.  
 
25 « Khadma chrifa » en dialecte Algérien, qui équivaudrait en français à « travail 
honorable ».  
 
26 Ainsi, dans l’enquête de l’ONS (office national de statistique), fin 2010, les femmes 
chômeuses sont près de 80% à refuser un emploi dans une autre Wilaya, (contre 27% pour les 
hommes) et 43% à refuser un emploi éloigné du domicile contre de 10% des hommes, in : 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/RAPPORT_ENET_2012_FRAN_2_.pdf. 
 
27 Il serait tout à fait intéressant de conduire une étude sur les taux d’intégration au poste de 
travail sur chantier des femmes ingénieurs dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. 

28 La Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 85 (1998) 
constitue un bel exemple de mobilisation. 


